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الإهداء

الحلم قریبا ولا الطریق كان محفوران، لم یكن و لم تكن الرحلة قصیرة ولا ینبغي لها أن تك...

..بالتسهیلات، لكني فعلتها ونلتها.

مني أنلّ بدعوة صادقة، ولا بجهد، إلى من عين سندي الأول، إلى من لم یبخل علّ ... إلى من كا

واتك، وصبرك علي، أنا الیوم عأرفع رأسي عالیا مهما اشتدت الحیاة، هذا التخرج ثمرة تعبك ود

وحك الطیبة وقلبك الكبیر...ر تخرجي لالعظیم، أهدیكالأب امدو لأنك كنت خریجة 

)...فرید...إلى أبي(

ي بصمت، توسع تعبي وخوفي وضعفي، إلیك یا من كنتي تتابعین خطواوقلباً ... إلى نبع الحنان،

ة، یا من بدموعك التي تخفینها عني، كنت تدفعینني دون أن ظوتصلین من أجلي في كل لح

الیوم هو وسام على صدرك، وهدیة حب واعتراف، بجمیلك العظیم، فشكرا لك بعدد أشعر، تخرجي 

نبضات قلبي...

)...شهیرة... إلى أمي(

... إلى رفیقا الدرب، وصدى قلبي، وظلي الجمیل في هذه الحیاة، إلیكما أنتما یا من كنتما أقرب 

لكبیرة، وكل لحظة من هذا من كل واحد وأصدق من كل داعم، ها قد جاء الیوم وتخرجت أختكما ا

الإنجاز تحمل منكما أثراً، ضحكة، دعاء، أو نظرة فخر مازالت محفورة في قلبي...

)...أسماء)، أختي(محمد... إلى أخي(

.. بفضل االله أنا الیوم أول خریجة في بیتنا، لا باسمي فقط، بل باسم أسرة عظیمة منحتني كل 

...ءالحب والدفي

مري...... أنا فخركم وأنتم ع

عاشوري ریان



الإهداء

ن، لم یكن الحلم قریبا ولا الطریق كان محفورا و لم تكن الرحلة قصیرة ولا ینبغي لها أن تك...

..بالتسهیلات، لكني فعلتها ونلتها.

) رحمك االله وجعل مثواك الجنة، رحل قبل أن سعید...أهدي ثمرة جهدي إلى روح والدي الغالي(

أشعر بوجوده في حیاتي، تاروي قلبي بما یكفي من حضوره، لكن ما زلأشبع من حنانه، وقبل أن 

فلك مني كل الحب والدعاء...

الكلمات في وصفها فهي یدي الیمنى حاضرة معي في ي) التي لا تكفنادیة... وإلى أمي الغالیة(

شاء الصراء والضراء فبسببها ودعائها أنا أقف هنا، فلكي مني كل الحب والصحة وطول العمر إن

 االله...

لا أكون، أخواتي الفاضلات یقات دربي، معهم أكون أنا وبدونهم ...إلى جواهر حیاتي، رف

لمیاء، وزوجتهرفیق وإلى أخي الوحید، آیة، أریس، وزوجها وأبنائهمصحراء، فوزیة، سهام (

) حفضه االله...سعید دلانوابنهما الجدید

..منیر فرحاتفرحتي (...وبالخصوص إلى من كان سندا لي ومعه تغمر  (.

أغباري نعیمة



شكر وعرفان

.تتم الصالحات وبفضله وكرمه أنهینا هذه المرحلة من دراستناالحمد الله الذي بنعمته

شراف على هذه الإعلىلهالتقب"برازة وهیبة"للأستاذة المشرفة الامتناننتقدم بجزیل الشكر وعظیم 

توجیهاتها القیمة.و المذكرة

لم ، اللذان"بودراهم لیندة" "عیساوي عزالدینلا یفوتنا أن نقدم جزیل الشكر إلى أساتذتنا الكرام "كما 

 بعلمهم وتوجیههم، فلكم منا كل التقدیر والاحترام.یبخلا

أن نتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل، على وقتهم الثمین كما لا ننسى 

وملاحظاتهم القیمة.

.أو لحظة اهتمام... شكرا من القلبلكل من وقف الى جانبنا بكلمة، أو دعاء، 



قائمة المختصرات
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مقدمة

1

مقدمة

تعتبر الدیمقراطیة الوسیلة المثلى لإشراك المواطنین في تسییر شؤونهم، وقد برزت العدید منها 

بدءً بالدیمقراطیة المباشرة التي تعد أقدم الصور، وتقوم على مبدأ ممارسة الشعب للسلطة بنفسه دون 

ممثلین، حین یتولى الشعب مباشرة اتخاذ القرار، تلیها الدیمقراطیة النیابیة التي تعد أحد وساطة 

الأشكال الحدیثة لممارسة الحكم الدیمقراطي، وتقوم على مبدئ تفویض الشعب لسلطته إلى ممثلین 

اسمه.بمهمة إدارة الشؤون العامة واتخاذ القرارات السیاسیة اعنه ینتخبون بطریقة دوریة، لیتولو 

بالرغم من المزایا العدیدة للدیمقراطیة التمثیلیة إلا أنّ الواقع أثبت أنها في تآكل ولم تعد تلبي 

بحیث لا یجد المواطن فیها قنوات للتعبیر عن حاجیاته ومطالبه بل ،الجمهورحاجیات ورغبات 

أصبحت مدخل من مداخل الفساد وخدمة المصالح الضیقة، مما أدى إلى اهتزاز الثقة بهم وبروز 

لى إلغاء إألا وهي الدیمقراطیة التشاركیة، حیث أنّ هذه الأخیرة لا تسعى ،مفهوم جدید للدیمقراطیة

اعیة التفاعل والتجاوب مع معطیات اجتمعن تجاوز قصورها وعجزها إلىوإنما ،یلیةالدیمقراطیة التمث

جدیدة التي تتمثل في ظهور حركات وتغیرات اجتماعیة تعرف اتساعا متزایدًا. 

یعود ظهور معالم الدیمقراطیة التشاركیة في ستینات القرن العشرین في الولایات المتحدة 

دیمقراطیة التي كشفت عنها بعد فشل آلیات الةوالتهمیش من العناصر الأساسیالأمریكیة بسبب الفقر 

التمثیلیة، الأحزاب السیاسیة، والانتخابات عن تلبیة حاجیات المواطن، الذي خابت آماله في وضع 

الثقة بعدما أصبحت تسمى بدكتاتوریة الأغلبیة، إذ یقصد بالدیمقراطیة التشاركیة مشاركة المواطنین 

خاذ القرارات المتعلقة بالشؤون العمومیة بشكل مستمر، كونهم الأعلم باحتیاجاتهم، والمساهمة في ات

بشكل مباشر في رسم السیاسة العامة.

یتمثل الهدف من ظهور الدیمقراطیة التشاركیة في إعادة اللّحمة للنسیج الاجتماعي للدولة، 

نظمات المدنیة في المشاركة في صنع القرار، وذلك من خلال المشاركة الفعالة والهادفة للأفراد والم

ومساهمة قطاع أكبر من أفراد الشعب في القضایا الهامة والكبرى للبلاد والتقلیص من استبداد 

الدیمقراطیة التمثیلیة.

الزمن، لفترة طویلة مننأصبحت الدیمقراطیة التشاركیة على جداول أعمال العلماء والسیاسیی

دیمقراطي، وإعادة فكرة المواطن في قلب المشروع الدیمقراطي، وتعزیز الشعور كمیزة جدیدة للتطور ال

بالفعالیة الأساسیة، والمساهمة في تكوین مواطنة فاعلة وواعیة، فهي تسعى إلى جعل المواطن فاعلا 

یومیا في الحیاة السیاسیة، ولیس فقط أثناء الانتخابات وانخراطه في الشؤون المحلیة، فهو یعد أحد 

ركائز الأساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة وتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة سواء عبر المجالس المحلیة ال
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أو من خلال الآلیات، فهو الذي  ینمي روح المواطنة والمسؤولیة ویعزز الثقة بین المواطن 

جتمع أكثر متفعیل دور المواطن في الشأن المحلي یعتبر خطوة محوریة لبناء والمؤسسات، لذلك فإنّ 

شفافیة وعدالة. 

أولا: أسباب اختیار الموضوع 

تنقسم أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى قسمین، ألا وهما أسباب شخصیة وأسباب موضوعیة.

أسباب شخصیة•

الرغبة الشخصیة في دراسة هذا الموضوع والتطرق إلیه، والمیول للبحث ودراسة موضوع یخص -

الجماعات المحلیة.

تبني الدیمقراطیة التشاركیة على حساب الدیمقراطیة التمثیلیة، التي لتجدید والدعوة إلىمحاولة ا-

أصبحت بضاعة سیاسیة غیر مرغوبة فیها.

قناعتي الخاصة بأنّ الدیمقراطیة التشاركیة هي الحل الأنسب للمشاركة الفعلیة للمواطن.-

أسباب موضوعیة•

جدید وجدي بحكم اهتمامه بأهم عنصر في الدولة كون موضوع الدیمقراطیة التشاركیة موضوع -

والمواطن واشراكه في صنع القرارات بشكل مستمر.

ثانیا: أهمیة الدراسة

تنحصر أهمیة هذا الموضوع في تبیان أهم المستحدثات التي أتى بها القانون العضوي رقم 

ظام الانتخابات، والكشف المتعلق بن01-16المتعلق بنظام الانتخابات مقارنة بالقانون رقم 21-01

لة الصعن واقع الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر، وكذا مجموعة من النصوص القانونیة ذات

استشراق الآفاق المستقبلة لترقیة الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر.بموضوع الدراسة، إضافة إلى

ثالثا: الإشكالیة

ون المحلیة؟كیف یشارك المواطن الجزائري في تسییر الشؤ -

رابعا: المناهج المتبعة في موضوعنا 

لفهم الإشكالیة المطروحة تم الاعتماد في هذه الدراسة على المناهج التالیة:

وذلك باستقراء النصوص القانونیة والأحكام الدستوریة التي لها علاقة بموضوع المنهج الاستقرائي: -

دراستنا.

المتعلق بنظام 01-21من خلال تحلیل المواد الواردة في القانون العضوي رقم المنهج التحلیلي:-

الانتخابات، وكذا قوانین الجماعات الإقلیمیة، وقوانین أخرى ذات صلة بموضوع الدراسة.
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المتعلق بنظام 01-21حیث قمنا بمقارنة بعض مواد قانون العضوي رقم المنهج المقارن:-

المتعلق بنظام الانتخابات.10-16رقم الانتخابات، بقانون عضوي 

مطروحة أعلاه، قسمنا هذا البحثقصد الإلمام بمختلف جوانب الموضوع والإجابة على الإشكالیة ال

الانتخاب كآلیة غیر مباشرة لإشراك المواطنین في تسییر (الفصل الأول) ى فصلین حیث یتناول إل

اك فقد تم تخصیصه للدیمقراطیة التشاركیة كآلیة مستحدثة لإشر الفصل الثاني)(الشؤون المحلیة، أما 

المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة.



الفصل الأول

الانتخاب كآلیة غیر مباشرة لإشراك المواطنین 

في تسییر الشؤون المحلیة.
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على تكریس 1المتعلق بنظام الانتخابات01-21حرص المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

لانتخابیة العملیة اشكل نصوص وأحكام قانونیة، تنظم و تضبط مبدأ أخلاقیة الحیاة السیاسیة في

انتخابات المجالس المحلیة.بمختلف أنواعها، وبالأخص

تجسّد الانتخابات مبدأ المشاركة السیاسیة وتعتبر وسیلة قانونیة في ید المواطنین للتأثیر في 

ار وتسییر الشؤون المحلیة العامة، فهو حق دستوري یسمح للمواطن في اختیار شخص صنع القر 

لتولي منصب رسمي.

داة التي یعبر من خلالها المواطن عن ویكتسب الانتخاب أهمیة مضاعفة لكونه یشكل الأ

إرادته في اختیار ممثلیه داخل المجالس المحلیة، رغم أنّها غیر مباشرة، ویظهر ذلك من خلال 

لكن هذه المشاركة تعد قاصرة لتعثر الانتخابات إشراكهم في تشكیل المجالس المنتخبة (مبحث أول)،

مستوى المجالس المحلیة (مبحث ثان).لحصر دور المواطن في مجرد اختیار الممثلین على

، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج. ر. ج. ج. د. 202مارس 10، مؤرخ في 01-21أمر رقم -1

، ج. ر. ج. ج. د. ش، 2021أفیل 22، مؤرخ في 05-21، معدل بأمر رقم 2021مارس 10، صادر في 17ش، عدد 

.2021أوت 26، صادر في 65عدد
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المبحث الأول

إشراك المواطنین في تشكیل المجالس المحلیة 

ها تضمن كفالة الحقوق السیاسیة وحمایتیجب على الدولة أنّ ،أي نظام دیمقراطي حقیقيلقیام 

ون بالقدر الذي یشبع مواطنیها على المشاركة في الانتخابات بترجیح القان،بنصوص دستوریة وقانونیة

على أي اعتبار في كل الظروف لضمان قاعدة حریة اختیار الشعب لممثلیه بحریة وعدالة.

یتحقق هذا المطلب إشراك المواطنین في اختیار أعضاء المجالس المحلیة (مطلب أول)، 

كین المواطنین من العضویة في المجالس المحلیة (مطلب ثان).إضافة إلى إطلاق حریة الترشح لتم

المطلب الأول

اشراك المواطنین في اختیار أعضاء المجالس المحلیة

ریة بعدة تعدیلات جوهالمتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر01-21رقم جاء القانون العضوي 

عد ة في العملیات الانتخابیة، خاصة بمقارنة بالقوانین السابقة، بهدف تعزیز الشفافیة والنزاه

، منها ما یتعلق بإجراءات اختیار أعضاء 20191الجزائر سنة الاحتجاجات الشعبیة التي شهدتها 

المجالس المحلیة(فرع أول)، ومنها ما یتعلق بحقوق المواطن أثناء عملیة اختیار أعضاء المجالس 

المحلیة(فرع ثان).

الفرع الأول

أعضاء المجالس المحلیة جراءات اختیار إ

تعرف عملیة التصویت على أنها مشاركة المواطنین ممن تتوفر فیهم الشروط المنصوص 

، والتي تتمثل 2علیها في القانون مباشرة الحقوق السیاسیة والقوانین المتصلة به في اختیار ممثلیهم

.4، والتصویت بالوكالة3في التصویت الشخصي

.2019دیسمبر 12الانتخابات الرئاسیة، في تم إجراء -1

مجلة ، »المتعلق بالانتخابات01-21النظام القانوني لعملیة التصویت وفق القانون العضوي «، القادرإیدابیرعبد-2

الانتخابیة ، الجرائم عبیدالعالیةعن:نقلا .2024العدد الأول، ، 84، ص 13المجلدالاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة،

في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون قضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مستغانم، 

.101، ص.2020

، مرجع سابق.01-21من أمر رقم 150و148، 133وادنظر المأ-3

، من المرجع نفسه.159و157، 162، 164، 160، 159أنظر المواد -4
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ذلك من و ار أعضاء المجالس المنتخبة لابد من اكتساب صفة الناخب حتى یتمكن المواطن من اختی

لقائمة ، وضع ا(ثانیا)التسجیل في القائمة الانتخابیة (أولا)، خلال توافره على جملة من الشروط

الانتخابیة ومراجعتها(ثالثا)، وأخیرا الحصول على بطاقة الناخب(رابعا). 

ولاأ

الشروط المطلوبة في الناخب 

وكان 1سنة كاملة یوم الاقتراع 18یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني عشرة 

متمتعا بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ولم یوجد في أحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع 

مشرع سعى الأنّ ، فمن هنا یتضح لنا502الساري المفعول مسجلا في القوائم الانتخابیة حسب المادة

إلى تعمیم المشاركة بحیث لم یحدد نوع الجنسیة، ما إذا كانت أصلیة أو مكتسبة، وقد فتح المجال 

یمكن لكل الجزائریین والجزائریات المقیمین «57لأكبر عدد من الأشخاص، وهذا ما أكدته المادة

».یلهمیطلبوا تسجفي الخارج والمسجلین لدى الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة، أنّ 

ثانیا

التسجیل في القائمة الانتخابیة

ألزم المشرع الجزائري المواطن بسجیل اسمه في القوائم الانتخابیة في الموطن الانتخابي المحددة  

هذا الإلزام یبقى في إطار الطواعیة ورغبة المواطن في حقه في المشاركة بموجب القانون، غیر أنّ 

في التسجیل في قائمة انتخابیة واحدة، وذلك بهدف الحفاظ على خاصیة وحدة القائمة الانتخابیة 

زامالذي یخالف هذا الالویتعرض المواطن،وتفادي تكرار التسجیل في أكثر من قائمة انتخابیة

.3وص علیها في النظام المتعلق بالانتخاباتللعقوبات المنص

یمكن كذلك لكل الجزائریین والجزائریات المقیمین في الخارج والمسجلین لدى الممثلیات 

یة البلدیة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعب،الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة، أن یطلبوا تسجیلهم

ابیة لبلدیة مسقط رأس المعني، أو بلدیة أخر موطن له أو والمجالس الشعبیة الولائیة، في قائمة انتخ

یمكن كذلك أفراد الجیش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحمایة ، كما 4بلدیة مسقط رأس أحد أصوله

، مرجع سابق.01-21رقمأمرمن51المادةأنظر-1

من المرجع نفسه.                                                                                     50أنظر المادة-2

وبغرامة ) سنوات 3) أشهر إلى ثلاث (3عاقب بالحبس من ثلاثة («على ، 01-21من أمر رقم 278تنص المادة -ـ3

دج، كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابیة تحت أسماء أو صفات مزیفة أو 40.000دج إلى 4.000من 

.»قام، عند التسجیل، بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلیة التي ینص علیها القانون

من المرجع نفسه.56و55أنظر المادتین -4
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المدنیة، وموظفي الجمارك الجزائریة ومصالح السجون، غیر المسجلین في القائمة الانتخابیة التي 

57یلهم في القائمة الانتخابیة لإحدى البلدیات المنصوص علیها في المادةبها موطنهم أن یطلبوا تسج

السالفة الذكر.

المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بشتى من یؤدي هذا الأمر إلى تمكین هذه الطائفة 

مجالات البلاد بغرض تلبیة وتوفیر حاجیات المواطن و ذلك من خلال منحهم حق التصویت، وقد 

شرع الجزائري من توسیع طائفة الأشخاص الذین یملكون حق التسجیل، وهو عكس ما كان قام الم

، الذي منح الحق الأفراد الجیش الوطني الشعبي والأمن 2016معمول به في قانون الانتخابات لسنة

.1الوطني ومصالح السجون

ت ذین نصالبین المشرع مجموعة الأشخاص الذین لا یمكن لهم التسجیل في القائمة وهم

یمكن استعادة الحقوق بعد فترة المشرع بین بأنه غیر أنّ ، 012-21من أمر رقم 52علیهم المادة

كل من استعاد أهلیته معینة أو من خلال إجراءات العفو ورد الاعتبار، حیث یسجل في القائمة 

اء الذي یحمل في وهذا الإجر 3عتباره، أو رفع الحجر علیه، أو إجراء عفو شملهاثر رد إالانتخابیة 

طیاته رغبة المشرع في استعادة حقوق الأفراد وإدماجهم وفك التهمیش عنهم، وفتح الأفاق لمشاركة 

في المجال السیاسي، الاقتصادي والاجتماعي ومن ذلك حق التصویت، حق الترشح آرائهم

للانتخابات، والعمل في الوظائف العامة.

ثالثا

اتهوضع القائمة الانتخابیة ومراجع

تتم الإجراءات الأولیة لوضع القائمة الانتخابیة باستدعاء الهیئة الانتخابیة عن طریق مرسوم 

، وبذلك یتم افتتاح القوائم 4رئاسي في غضون ثلاثة أشهر من الیوم المحدد لنهایة العهدة الانتخابیة

لهم ذین یخولالانتخابیة والتي هي مجموعة من السجلات التي یتم فیها جرد أسماء الأشخاص ال

القانون الحق في التعبیر عن آرائهم في العملیات الانتخابیة، وذلك بعد أن یتم توزیعهم على البلدیات 

ذه القوائم تكون هالتي یقیمون فیها، وكذلك المراكز والمكاتب الانتخابیة التي سیصوتون فیها، ولأنّ 

المتعلق بنظام الانتخابات، ج. ر. ج. 2016أوت 25مؤرخ في ، 10-16من قانون عضوي رقم10و09أنظر المادتین -1

، 2019سبتمبر 14مؤرخ في 08-19، معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 2016أوت28، الصادر في 50عدد،ج. د. ش

.(ملغى)2019سبتمبر 15، صادر في 55ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 

، مرجع سابق.01-21من أمر رقم 52أنظر المادة -2

نفسه.مرجع المن57أنظر المادة -3

مرجع سابق.المن62أنظر المادة -4
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نّ إة للبلدیة، فیالتركیبة البشریة السكانبصفة الزامیة محلا للتنقیح وفقا للتغیرات التي تطرأ على 

.1التسجیل فیها أو الشطب منها یكون وفقا لشروط المحددة قانونا

تحت إشراف مشترك بین السلطتین 10-16كانت العملیة الانتخابیة في القانون العضوي رقم 

، وهذا ما أدى إلى عدم تحقیق الشفافیة والنزاهة 15القضائیة والتنفیذیة وهذا ما یظهر من نص المادة 

یتبني إدارة انتخابیة  بعیدة  ومحایدة 01-21ما جعل المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم 

لیة الانتخابیة من بدایتها إلى نهایتها وضمان عن الادارة تعمل بشكل كبیر على ضمان سیر العم

مصداقیتها حتي تكون الانتخابات خالیة من التزییف والتزویر، و تجلب القبول والارتیاح لتنظیمها 

وتعزیز الثقة والرضا في نفوس الناخبین على نتائجها، فیزداد بذلك استعدادهم للمشاركة في عملیة 

لى الانتخابات تلعب دورا أساسیا في النجاح الانتخابات وتحقیق فحیاد السلطة المشرفة ع، الاقتراع

الدیمقراطیة، لذا حرصت العدید من الدول الدیمقراطیة على اختیار جهة مستقلة مهمتها إدارة العملیة 

الانتخابیة.

تدعى هذه الإدارة بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، والتي لم یعرفها المشرع الجزائري 

نجدها تنص 2، معدل ومتمم1996من دستور 200وصریح، بالرجوع إلى المادةاضح  و بشكل 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة، أما بالرجوع إلى القانون العضوي رقم :على

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، 01-21المنشأ للسلطة أو في الأمر رقم 19-07

تنشأ سلطة وطنیة مستقلة «07-19من القانون رقم 02ع لم یعط تعریفا لها، فالمادة نجد المشر 

وأما المادة 3»للانتخابات تمارس مهامها دون تحیز تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

مجلة الدراسات حول فعلیة، »10-16العضويإطار القانونفيللانتخاباتالعامةالأحكام«صایش عبد المالك، -1

الأول، مخبر البحث حول فعلیة القاعدة القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، ، العدد 02، المجلدالقاعدة القانونیة

.10، ص.2018

، 483-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، ل-2

، معدل ومتمم بموجب قانون 1996دیسمبر 8، صادر في76ش، عدد د.ج.ج.ر.، ج.1996دیسمبر 7مؤرخ في 

-08، وقانون رقم 2002افریل 14، صادر في 25ش، عددد.ج.ج.ر.، ج.2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02رقم 

، 01-16، وقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63ش، عدد د.ج.ج.ر.، ج.2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19

، 442-20، ومرسوم رئاسي 2016مارس 7، صادر في 14ش، عدد د.ج.ج.ر.، ج.2016مارس 06مؤرخ في 

.2020دیسمبر30، صادر في 42ش، عددد.ج.ج.ر.، ج.2020دیسمبر30مؤرخ في 

المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات 2019سبتمبر14، المؤرخ في19/07رقممن القانون العضوي02أنظر المادة -3

.2019سبتمبر15الصادرة بتاریخ55ش. العددد.ج. ج.ر.
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فنصت طبقا لأحكام الدستور تضمن السلطة الوطنیة المستقلة «01-21الأمر رقم من 07

.»یر وتنظیم وتسییر والإشراف على مجموع العملیات الانتخابیة والاستفتائیةالانتخابات تحض

رابعا

الحصول على بطاقة الناخب

تعد بطاقة الناخب وثیقة رسمیة وشخصیة تسمح لحاملها بممارسة حقه في التصویت خلال 

من 72الانتخابات والاستفتاءات، و تقوم بإعدادها السلطة المستقلة، وهو ما یظهر من نص المادة 

السلطة المستقلة بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل تعد«التي تنص01-21القانون رقم 

.»1ت الانتخابیة والاستفتائیة، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابیةالاستشارا

تساهم كذلك بطاقة الناخب في إلى تنظیم العملیة الانتخابیة وضمان الشفافیة، حیث تؤكد على 

كما أنها تمنح طابعا لتسهیل المشاركة 2ضرورة أن یكون الناخب مسجلا قانونیا في القوائم الانتخابیة 

المواطنین في الاستحقاقات الانتخابیة .

الفرع الثاني

حقوق المواطن أثناء عملیة اختیار أعضاء المجالس المحلیة

أصبح المواطن شریكا فعلیا في صیاغة نتائج الانتخابات، لیس فقط بالتصویت بل أیضا 

بالطعن القانوني، وذلك سواء قبل عملیة التصویت(أولا)، أو بعدها(ثانیا).

أولا

حقوق المواطن قبل عملیة التصویت

لقد منح المشرع الجزائري مجموعة من الحقوق للمواطن لضمان الثقة والنزاهة في العملیة الانتخابیة، 

وتتمثل أساسا في:

مكانیة الاعتراض على التسجیل أو الشطب من القائمة الانتخابیةإ-1

ذا واطن في المشاركة السیاسیة، لیشكل الشطب من القائمة الانتخابیة مساسا مباشرا بحق الم

، ویمكن لكل مواطن 3فقد أولى القانون الجزائري أهمیة بالغة لإمكانیة الاعتراض على هذا الإجراء

أغفل تسجیله في القائمة الانتخابیة أن یقدم تظلمه إلى رئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة 

، كما منح لمواطن مسجل 01-21القانون العضوي رقمضمن الأشكال والآجال المنصوص علیها في

في إحدى قوائم الدائرة الانتخابیة، حق تقدیم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغیر حق، أو 

، مرجع سابق.01-21من أمر رقم72أنظر المادة –1

مرجع نفسه.المن 51ة أنظر الماد–ـ2

.نفسه، مرجع 01-21من أمر رقم 66أنظر المادة -3
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، وتكون الاعتراضات على التسجیل أو الشطب خلال العشرة 1لتسجیل شخص مغفل في نفس الدائرة

من هذا القانون العضوي، 65ذكورة في المادة ) الموالیة لتعلیق إعلان اختتام العملیات الم10(

یخفف هذا الأجل إلى خمسة أیام، في حالة المراجعة الاستثنائیة، تحال هذه الاعتراضات على لجنة 

والتي تبت فیها بقرار في 2البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة التي تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة

) ثلاثة أیام. 3أجل أقصاه (

یجب على رئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة أو رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو 

) أیام كاملة إلى الأطراف المعنیة، بكل وسیلة 3القنصلیة أن یبلغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة (

قانونیة.

الرقابة القضائیة على القوائم الانتخابیة مكانیةإ-2

ة مستقلة تتولى الإشراف على العملیة الانتخابیة في كافة مراحلها، رغم استحداث هیئة دستوری

الأثر الزجري للرقابة القضائیة یفرض عدم إمكانیة الاستغناء عن هذه الالیة، ولو تعلق الأمر إلا أنّ 

القوائم الانتخابیة كمرحلة أولیة في المسار الانتخابي، نظرا لما قد یشوبها من انحرافات من بإعداد

01-21من أمر 69، وهذا ما نصت علیه المادة 3ا التأثیر على الاعداد السلیم لهذه القوائمشأنه

) أیام كاملة، ابتداء من تاریخ تبلیغ 5یمكن الأطراف المعنیة تسجیل الطعن في ظرف خمسة (

القرار.

) أیام كاملة، ابتداء من 8في حالة عدم التبلیغ، یمكن تسجیل الطعن في أجل ثمانیة (

ریخ الاعتراض. تا

یسجل هذا الطعن بمجرد تصریح لدى أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي 

المختصة إقلیمیا، أو المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالیة 

دون مصاریف ) أیام5الجزائریة المقیمة بالخارج، التي تبت فیه بحكم في أجل أقصاه خمسة (

الإجراءات وبدون إلزامیة توكیل محام، وبناء على إشعار عاد یرسل إلى الأطراف المعنیة قبل ثلاثة 

) أیام، یكون حكم المحكمة غیلا قابل لأي شكل من أشكال الطعن. 3(

.سابقمرجع76أنظر المادة-1

مرجع نفسه.المن 64و63أنظر المادتین -2

ب، أطروحة دكتوراه المغر -تونس-النظام القانوني للانتخابات التشریعیة في بلدان المغرب العربي: الجزائر، بوبكررشید-3

.2021الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، سعید حمدین، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر.في

.241ص.
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إمكانیة الطعن على قائمة أعضاء مكاتب التصویت-3

ن مساعدین إثنین، یعین الأعضاء الاضافیو تتكون مكاتب التصویت من رئیس، نائب رئیس، 

من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة، باستثناء المترشحین وأقاربهم وأصهارهم إلى غایة الدرجة 

الرابعة ، والأفراد المنتمین إلى أحزابهم، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبین بموجب مقرر من منسق 

1المندوبیة الولائیة.

أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین بمقر المندوبیة الولائیة والمندوبیة تنشر قائمة

البلدیة للسلطة المستقلة ومقر الولایة والمقاطعة الإداریة والدوائر والبلدیات المعنیة خلال خمسة عشر 

مؤهلین ، وتسلم هذه القائمة إلى الممثلین ال2) یوما، على الأكثر، بعد قفل القائمة المترشحین15(

قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات والمترشحین الأحرار في نفس الوقت بطلب منهم 

.3مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصویت یوم الاقتراع 

یمكن أن تكون القائمة محل تعدیل في حالة الاعتراض علیها من قبل المترشحین أو ممثلي 

نتخابات شرط أن یكون الاعتراض معللا ومكتوبا، یقدم إلى منسق المندوبیة الأحزاب المشاركة في الا

،في 4)أیام الموالیة لتاریخ التعلیق والتسلیم الأولي للقائمة5الولائیة للسلطة المستقلة خلال خمسة (

)أیام كاملة، 3حالة عدم قبول الاعتراض یبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنیة في أجل ثلاثة (

من تاریخ ابتداء) أیام كاملة 5، والتي تفصل فیه في أجل خمسة (5من تاریخ تبلیغ القرارابتداء

.6إیداعه

یكون قرار رفض تعدیل قائمة مكاتب التصویت قابل للطعن أمام المحكمة الإداریة ویمكن 

لاثة ثالطعن في حكم المحكمة الإداریة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف المختصة إقلیمیا في أجل 

) أیام كاملة من تاریخ 5) أیام كاملة من تاریخ تبلیغ الحكم، على أن تفصل في الطعن في أجل (3(

.8، ویكون قرار المحكمة الإداریة للاستئناف غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن7تسجیله

، مرجع سابق.01-21من أمر رقم 129/2و128أنظر المادتین -1

من المرجع نفسه.129/3أنظر المادة –2

المرجع نفسه.من129/4أنظر المادة-3

من المرجع نفسه.129/5أنظر المادة -4

من المرجع نفسه.129/6أنظر المادة -5

من المرجع نفسه.129/7أنظر المادة -6

من المرجع نفسه.129/8أنظر المادة -7

من المرجع نفسه.129/10أنظر المادة -8
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ثانیا

حقوق المواطن بعد عملیة التصویت

لى واطن جملة من الحقوق تتیح له إمكانیة الاعتراض عبعد انتهاء عملیة التصویت، یكفل القانون للم

احل له الحق في الحضور والمراقبة أثناء مر تضمنسیر العملیة الانتخابیة عبر تقدیم الطعون، كما 

الفرز وإعلان النتائج مما یعزز مبادئ الشفافیة والإرادة الشعبیة.

إمكانیة الاعتراض على عملیة التصویت -1

السالف الذكر فانه یتمتع كل ناخب وكل 01-21من الأمر رقم 185دة والما6حسب المادة 

مترشح بحق الطعن في صحة العملیات الانتخابیة والاستفتائیة، وتدون اعتراضات الناخبین الخاصة 

بانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة في محضر مكتب التصویت الذي عبر فیه الناخب عن 

عتراضات مع المحضر إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة التي تقوم بجمع النتائج صوته، وترسل هذه الا

التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابیة البلدیة، تودع اللجنة الانتخابیة الولائیة محاضر النتائج مرفقة 

اختتام ) ساعة من تاریخ 96بالاعتراضات لدى أمانة المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة في أجل (

) ساعة كأقصى حد.48الاقتراع ویمكن لرئیس السلطة المستقلة عند الاقتضاء تمدید هذا الأجل (

المشاركة في فرز الأصوات-2

یقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصویت، ویعین مكتب التصویت 

م المترشحین رشحین أو قوائالفارزون من بین الناخبین المسجلین في هذا المكتب، بحضور ممثلي المت

وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزین، یمكن جمیع أعضاء مكتب التصویت أن یشاركوا في 

".1الفرز

یتضح من هذا النص أن المشرع أعطى أهمیة لهذه المرحلة باعتبارها مرحلة حساسة في 

ن المسجلین ن بین الناخبیالمسار الانتخابي، حیث یقوم أعضاء مكتب التصویت بتعیین الفارزین م

في نفس المكتب، مما یعزز مبدأ الشفافیة ویتم التعیین بحضور ممثلي المترشحین أو القوائم، كضمانة 

إضافیة لتعزیز الرقابة ومنع الشبهات أو الانحرافات.

الحضور أثناء وضع محضر النتائج-3

ین، اخبین، والمترشحمنح المشرع حق الحضور أثناء عملیة وضع محضر النتائج لكل من الن

ویعد هذا الإجراء من الضمانات الأساسیة لشفافیة ونزاهة العملیة الانتخابیة، ، وممثلیهم المؤهلین قانونا

.، مرجع سابق01-21من أمر رقم 153أنظر المادة-1
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حیث یتاح لهم الاطلاع على سیر العملیة وتحریر المحضر، وكذلك تسجیل ملاحظاتهم أو تحفظاتهم 

في حال وجود أي اعتراضات.

إعلان النتائج بشكل علني أمام الحاضرین وذلك بمجرد الانتهاء یتولى رئیس مكتب التصویت 

ویقوم بتعلیقه في مكتب التصویت بمجرد تحریره، كما تسلم نسخة رسمیة من ، من تحریر المحضر

.1المحضر إلى ممثل السلطة المستقلة لتنظیم الانتخابات، مقابل وصل استلام

المطلب الثاني

المواطنین من العضویة في المجالس المحلیة:إطلاق حریة الترشح لتمكین 

یباشر الفرد في اتخاذ القرارات المحلیة بصفة غیر مباشرة، وذلك بهدف حمایة الأفراد وحریاتهم، 

المتعلق بنظام الانتخابات (فرع 01-21وقد وردت شروط العضویة للمجالس المحلیة في قانون رقم 

طعن في إجراءات الترشح للعضویة (فرع ثان)أول)، كما تضمن كذلك هذا الأخیر مسألة ال

الفرع الأول

شروط الترشح للعضویة في المجالس المحلیة:

كانت القوانین الانتخابیة الملغاة تأخذ بنظام الاقتراع على قائمة المغلقة ، و الذي كان من بین 

ن كن بعد سّ ل،لیه مقیدةأسباب فساد العملیة الانتخابیة ، حیث كانت حریة الناخب في اختیار ممث

مفتوحة على القائمة الالاقتراعالمتعلق بنظام الانتخابات اعتمد المشرع على نمط 01-21الأمر رقم 

كما ،تصویت تفضیلي دون مزج، إضافة إلى شروط جدیدة في الترشح لمختلف المجالس المحلیةو ب

عدد أعضاء ن مص لّ قإذ لانتخابات تضمن أحكام جدیدة تتعلق بتشكیلة السلطة الوطنیة المستقلة ل

.2عضو20عضو إلى 50مجلس السلطة من 

أولا

الشروط المتعلقة بقائمة الترشح

تتمثل أساسا في:تحتوي على عدة شروط 

منع الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابیة واحدة -1

من المرجع نفسه.155ـ أنظر المادة 1

للضمانات ،بودر بالة إلیاس، زرقط عمرللتفصیل أنظر: ، ، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق01-21رقم أمر -2

، 3عدد،13المجلد، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، 21–01القانونیة الجدیدة لنزاهة العملیة الانتخابیة وفقا للأمر رقم 

.315-314.، ص. ص2021الجزائر، 
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المتعلق بنظام الانتخابات أنه  یمنع لكل مترشح في 01-21من أمر رقم 181تنص المادة 

، و ذلك من أجل 1عضویة المجالس المحلیة المنتخبة، أن یترشح في عدة قوائم أو دوائر انتخابیة

قیامه بالشؤون السیاسیة المتعلقة بالفرد .

) سنوات و 03) أشهر إلى ثلاثة(03(یتعرض كل من یخالف هذا الالتزام  بالحبس من ثلاثة 

.2دج40،000دج إلى 4،000بغرامة من 

ضرورة بلوغ نصاب معین من حیث عدد المترشحین -2

-21من الأمر رقم 176یعتبر هذا الشرط من بین الشروط المستحدثة، حیث تنص المادة 

ید عن شحین یز ن تتضمن عدد من المتر أمترشحین للانتخابات المحلیة یجب قائمة العلى أنّ 01

) في الدوائر الانتخابیة التي یكون عدد مقاعدها فردیا، 03عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (

) في الدوائر التي یكون عدد مقاعدها زوجیا.02واثنین (

المشرع قدم فرصة لأكثر عدد من المرشحین لانضمامهم یتضح لنا من خلال هذه المادة أنّ 

حصرت 21المادةالمتعلق بالانتخابات ، حیث أنّ 10-16عكس الأمر رقم لقائمة المرشحین ، على

، فبالتالي تؤدي إلى قلة مشاركة المترشحین من أجل 3عدد المترشحین بعدد المقاعد المطلوب شغلها

تحقیق المصلحة العامة  و النزاهة .

تمثیلیة المرأة (مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء)-3

ن بین الشروط المستحدثة ، بحیث أن موضوع المشاركة السیاسیة للمرأة یعتبر هذا الشرط م

أصبح یكتسي أهمیة كبیرة خصوصا ومع تطور حركة حقوق الإنسان، و ارتباط هذه المشاركة 

ون الدیمقراطیة تعني مشاركة كل أفراد الأمة في تسییر الشؤ ن یمقراطیة الأنظمة السیاسیة، لأبمستوى د

.4ن الرجل و المرأةالعامة دون تمییز بی

.» یمكن أي كان أن یترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابیةلا«على181تنص المادة -1

، مرجع سابق.21–01من أمر رقم 278و181/2المادتان أنظر -2

تتضمن قائمة المترشحین للمجالس الشعبیة والولایة عددا من «، مرجع سابق:10–16من أمر رقم21تنص المادة -3

.»یساوي عدد المقاعد المطلوب شغلهاالمترشحین 

، المركز القانوني للمجالس الشعبیة المحلیة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في مزوزي فارس-4

.60، ص2021)، 01حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة (العلوم القانونیة، تخصص إدارة محلیة، كلیة ال

، »ةمرأة الجزائریة وحق الترشح في المجالس المنتخبة بین الاعتراف القانوني ومحدودیة الممارسال«، مسراتي سلیمةنقلا عن: 

.019، ص2012، نوفمبر 08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، عددمجلة المفكر
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أعملت الدولة الجزائریة التمییز الإیجابي لصالح المرأة ابتداء من التعدیل الدستوري لعام 

في إطار تدابیر إصلاحیة لتفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة، 31وذلك بموجب نص المادة 20081

.20202كذلك من التعدیل الدستوري لعام 59وهو ما نصت علیه المادة 

بنظام الانتخابات تخلى عن نظام الحصص المتعلق01–21مأن القانون العضوي رقنجد

(الكوتا) في توزیع المقاعد، و استبدله بنظام المناصفة ضمن قوائم الترشیحات، هذا الأخیر یفسح 

.3المجال للمرأة و یشجعها على هیكلة نفسها ضمن الأحزاب السیاسیة

تتجلى مشاركة المرأة من الناحیة السیاسیة في حقها في الترشح و حقها في التصویت، و 

یتجسد حق المرأة في الترشح من خلال مطالبتها بالعضویة في المجالس المحلیة، انطلاقا من تقدیمها 

، ثم عرض برنامج انتخابي المقبول أمام المواطن .4لطلب الترشح للجهة المختصة

صراحة على ألا یطبق شرط المناصفة بین الرجال 01-21من الأمر رقم 176نصت المادة 

) نسمة، غیر 200000والنساء إلا في البلدیات التي یساوي عدد سكانها أو یزید عن عشرین ألف (

هذا الشرط یمثل إجراء شكلي لا بد من توافره لقبول ترشح القوائم الانتخابیة نّ أانه تجدر الإشارة 

.5فقط

بابیة الشّ تمثیل-4

یتعین على القوائم المقدمة :«على هذا الشرط 01–21من أمر رقم 176تنص المادة 

للانتخابات تحت طائلة رفض القائمة مراعاة المناصفة بین الرجال و النساء و أن تخصص على 

، بحیث نجد أنّ ») سنة40)الترشیحات للمترشحین الذي تقل أعمارهم عن أربعین (1/2الأقل (

الجزائري تبنى لأول مرة شرط الشباب لقبول قوائم الترشح تشجیعا لهذه الفئة، و حدد المشرع المشرع

)سنة یوم الاقتراع، و كل قائمة لم یتم فیها احترام هذا الشرط ترفض 40السن  بأقل من أربعین (

.2008نوفمبر 16في ، صادر63ش، عدد.د.ج.جر..، ج2008نوفمبر15، مؤرخ في 19–08قانون رقم-1

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في 2020دیسمبر 30، مؤرخ في 442–20مرسوم رئاسي رقم-2

.2020دیسمبر 30، صادر في 82ش، عدد .د.ج.ج.ر.جاستفتاء أول نوفمبر، 

مجلة ، »الأحكام والضوابط01-21انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة في ظل الأمر «، بالة عبد العالي-3

.962، ص2022، الجزائر، 01، عدد10الحقوق والحریات، المجل د

لقانونیة مجلة الدراسات ا، »المنتخبةسیة للمرأة في المجالس السیانظام المناصفة كآلیة لتفعیل المشاركة «،عطوي وداد-4

.30، ص2020، -تبازة-، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة01، عدد09، مجلدوالسیاسیة المقارنة

خابي جدات النظام الانتمستجدات انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة، فصل من كتاب جماعي بعنوان: مستبرازة وهیبة، -5

، مخبر البحث حول فعلیة القاعدة القانونیة، »01-21والأمر2020تحلیلیة لما بعد التعدیل الدستوري دراسة«ئري الجزا

.215، ص.2023كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، دیسمبر
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دابیر العامة واتخاذ الت2القانون منح لهم فرصة للمشاركة في الحیاة السیاسیة، لذا نفهم أنّ 1مباشرة

لفائدة المجتمع، یمثل كذلك هذا الشرط سوى إجراء شكلي فقط لابد من توافره لقبول ترشح القوائم 

.3الانتخابیة

توفر المستوى العلمي للمترشحین-5

)من المترشحین 1/3د المشرع الجزائري على ضرورة توافر قائمة الترشحات على ثلث(أكّ 

لعدد یجیر هذا اعندما ینتج عن الثلث عدد غیر صحیح فإنّ الحائزین على مستوى تعلیمي جامعي و 

المتعلق بنظام 01–21من الأمر 176، وذلك حسب نص المادة 4إلى العدد الصحیح الأعلى

ن غیر نه مأوط المستحدثة نظرا لأهمیته،  إذ ، و یعتبر كذلك هذا الشرط من بین الشر 5الانتخابات

، بغرض 6محلیة لا یجید القراءة و الكتابة كأقل تقدیرالمنطقي تصور عضو من أعضاء المجالس ال

المشاركة في تسییر الشؤون العامة. 

ج ایجابیة ى نتائإلویة في المجالس المنتخبة كذلك، یؤدي اعمال المستوى العلمي كشرط للعض

م دلا محالة من الناحیة العملیة، و یقلل من النتائج السلبیة للتسییر التي كانت من بین أسبابها ع

تمكن أعضاء المجالس الشعبیة مواجهة الصلاحیات المخولة لهم، بسبب مستواهم المتدني، كما 

ینقص من تدخل السلطة المركزیة في التسییر بالنسبة للمجالس الشعبیة المحلیة، و ذلك اذ صاحب 

یعتبر أیضا ، 7هذه الاصلاحات وجود ادارة سیاسیة حقیقیة في التجسید الفعلي اللامركزیة الإداریة

.8هذا الشرط سوى إجراء شكلي فقط لا بد من توافره لقبول ترشح القائم الانتخابیة

.962، مرجع سابق، ص.بالة عبد العالي-1

.132، مرجع سابق، ص.برازة وهیبة-2

.215، ص.نفسهمرجع برازة وهیبة، -3

.963، مرجع سابق، ص.بالة عبد العالي-4

.»...) مترشحي القائمة على الأقل، مستوى تعلیمي جامعي1/3...وأن یكون للثلث («على 176تنص المادة -5

القانوني للمنتخب المحلي ، النظام سلامة عبد المجید.نقلا عن: 10مرجع سابق، صبن حمروش أمال، عمراني ریمة، -6

في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، 

.37، ص.2019،-1-الجزائر

.215مرجع سابق، ص.برازة وهیبة،-7

.215مرجع نفسه، ص.برازة وهیبة،-8
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منع التسجیل في نفس قائمة الترشح لأكثر من مترشحین ینتمیان إلى أسرة واحدة-6

تفادیا لأي شكل من الهیمنة العائلیة على تركیبة المجالس المحلیة، منع القانون الانتخابي على 

كثر من أد نفس العائلة الذین تربط بینهم علاقة الأصول أو الفروع أو علاقة الأخوة أن یكونوا أفرا

، ذلك بغرض المساهمة في القرارات التي تخص المجتمع ، 1شخصین مترشحین من نفس القائمة

ي المتعلق بنظام الانتخابات المتضمن القانون العضو 01–21من الأمر 182حیث أكدت المادة 

) ینتمیان إلى 02لا یمكن التسجیل في نفس قائمة الترشح لأكثر من مترشحین اثنین (:«نه أعلى 

».أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانیة

ثانیا

الشروط المتعلقة بالمترشح

لقبول الترشح للعضویة للمجالس الشعبیة المحلیة، لابد من توافر جملة من الشروط في المعني 

وهي:

القید في الجداول الانتخابیة:-1

من الأمر رقم 50ن یكون ناخبا، وقد نصت علیه المادة أمفاده حتى یمكن أن یترشح یجب 

) سنة كاملة یوم 18یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة یبلغ من العمر ثماني عشر («تنص: 01–21

ددة حدى حالات فقدان الأهلیة المحالاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ولم یوجد في إ

».في التشریع الساري المفعول وكان مسجلا في القائمة الانتخابیة

من أجل الانخراط في الشؤون المحلیة و القیام بمباشرة أعمالها یشترط نفهم من نص المادة أنّ 

 یمكن لافي المترشح للعضویة في المجالس المحلیة المنتخبة أن یكون في الأصل ناخبا، بحیث 

.2تصور شخص یرغب في الترشح في حین لا یستطیع مباشرة حق الانتخاب

إثبات الجنسیة الجزائریة:-2

الجزائري الجنسیة الجزائریة كشرط أساسي للترشح للعضویة في المجالس 3اشترط المشرع

أي وجب على كل مترشح للعضویة في المجالس البلدیة و الولایة أن یكون ذو جنسیة 4المحلیة،

منازعات الترشح للانتخابات المحلیة وموقف المشرع الجزائري منها، مذكرة مقدمة معكوف نبیل، دیمش عبد الوهاب، -1

استكمالا لمتطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.32، ص.2022، -جیجل-الصدیق بن یحیى

.12مرجع سابق، ص.عمراني ریمة، ، وش أمالبن حم-2

، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق.21-01أمر رقم -3

.13مرجع نفسه، ص.من البن حموش أمال، عمراني ریمة، -4
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-21من القانون العضوي رقم 184ذلك حسب نص المادة 1جزائریة سواء أصلیة كانت أو مكتسبة،

، فهي تعتبر من الشروط الطبیعیة التي یترتب علیها التمتع بالحقوق 2المتعلق بالانتخابات01

.3السیاسیة

إثبات أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها-3

یعتبر من بین الشروط لإشراك المواطن في الشأن المحلي (بلدیة، ولایة)، أي یجب توفره و 

أو إعفاءه منها، وإلا تم رفض ترشحه 4إثباته من طرف كل مترشح للانتخابات المحلیة دون استثناء،

و هو ما ذهبت 016_21من الأمر رقم 184دة ، هذا ما نصت علیه الما5ضمن القائمة المعنیة

:"كل ، المتعلق بالخدمة الوطنیة التي نصت صراحة 06–14من القانون رقم 08إلیه كذلك المادة 

مواطن مدعو لشغل وظیفة أو منصب مسؤولیة في مؤسسات الدولة و الهیئات التابعة لها، أو 

ت الخدمة الوطنیة وفقا لما هو محدد في تولي مهمة انتخابیة، یجب أن یكون متحررا من التزاما

.7من نفس القانون"60المادة 

ألا یكون محكوم على المترشح بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحریة-4

المتعلق بنظام الانتخابات یشترط في 01-21من القانون العضوي 184وفقا لنص المادة 

نحة بحكم نهائي لارتكابه جنایة أو جالمترشح للعضویة للمجالس المنتخبة، ألا یكون محكوما علیه 

.8سالبة للحریة و لم یرد اعتبارها باستثناء الجنح الغیر العمدیة

یقضي المشرع الانتخابي بمنع ممارسة حق الترشح على الأشخاص المحكومین علیهم بعقوبة سالبة 

ة المنتخبة محلیللحریة، إذ من غیر المعقول السماح لهؤلاء الأشخاص بتولي العضویة في المجالس ال

مجلة الحقوق ، »01-21الحمایة القانونیة لحق الترشح للانتخابات البلدیة على ضوء القانون العضوي «، غلابي بوزید-1

.383، ص.2023ول، بسكرة،، العدد الأ11، المجلدوالحریات

"...أن یكون ذا جنسیة جزائریة...".على 184تنص المادة -2

01-21الترشح لعضویة المجالس المنتخبة في الجزائر على ضوء القانون العضوي رقم ضوابط«، صدیقي نبیلة-3

.993، ص.2022، 03، عدد07، المجلدوالاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة ، »المتعلق بنظام الانتخابات

.995، مرجع نفسه، ص.صدیقي نبیلة-4

.970، مرجع سابق، ص.بالة عبد العالي-5

.»...أن یثبت أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها...«على:184تنص المادة -6

. د. ج.ج.ر.یتعلق بالخدمة الوطنیة، ج، 2014غشت 9الموافق1435شوال عام 3مؤرخ في 06–14قانون رقم-7

.2014ت أو 10صادر في 48ش، عدد 

...ألا یكون محكوما علیه نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لارتكاب جنایة أو جنحة ولم یرد «على:184تنص المادة -8

.»اعتباره، باستثناء الجنح الغیر عمدیه...
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و إسهامهم في إدارة القضایا المحلیة، لأنهم محرمون من التصرف في شؤونهم الخاصة، و غیر 

.1متمتعین بحقوقهم السیاسیة، مما یثیر الشك في مدى نزاهتهم و أمانتهم

ن القانونیةالسّ -5

حدد المشرع الجزائري السن القانوني لكل شخص مترشح للعضویة في المجالس المحلیة

أن یكون بالغا ثلاثا و «:منه 1842حیث تنص المادة 01–21المنتخبة، اعتمادا على الأمر رقم 

و 10–16، هذا ما كان معمولا به في ظل الأمر رقم ») سنة على الأقل، یوم الاقتراع23عشرین (

و هو یعتبر ترجمة 3سنة كاملة یوم الاقتراع،23منه التي حددته أیضا ب 79ذلك في نص المادة 

.4لرغبة المشرع في إقحام عنصر الشباب في الحیاة السیاسیة

إثبات الوضعیة اتجاه الإدارة الضریبیة-6

جل مساهمته في تنظیم الأمور المحلیة و أل مترشح في المجالس المنتخبة من یشترط على ك

ذلك بتقدیم شهادة تؤكد ،  5تلبیة حاجیات المواطن أن یقوم بإثبات وضعیته اتجاه مصالح الضرائب

، 6خلو ساحته المالیة نحو إدارة الضرائب بغرض أداء المترشح للالتزامات الخاصة به تجاه الدولة

المتعلق بنظام 01-21هذا الشرط یعتبر من بین الشروط المستحدثة بموجب الأمر رقم كما أنّ 

منه .184الانتخابات، و ذلك حسب المادة 

عامة بصلته مع أصحاب المال والأعمال المشبوهةیكون معروفا لدى اللاأ-7

استند المشرع الجزائري على هذا الشرط بغرض ضمان الشفافیة و النزاهة عند المشاركة في 

نه یعتبر من بین الشروط المستحدثة التي أ،  كما نجد 7إدارة الشؤون السیاسیة على المستوى المحلي

ألا یكون معروفا «على:184، حیث نصت المادة 2021جاء بها قانون الانتخابات الجدید لسنة 

.996، مرجع سابق، ص.صدیقي نبیلة-1

، مرجع سابق.01–21من أمر رقم 184مادة -2

) سنة على الأقل یوم الاقتراع..."، 23"...أن یكون بالغا ثلاثا وعشرین (على:10–16من أمر رقم 79تنص المادة -3

مرجع سابق.

لق المتع10-16قراءة في نظام الترشح لعضویة المجالس الشعبیة المحلیة في القانون العضوي رقم «قدومة وحیدة، -4

.254، ص.2018، سنة02، عدد03، المجلدمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، »بنظام الانتخابات

.996مرجع سابق، ص.صدیقي نبیلة، -5

المتضمن القانون 01-21قراءة في نظام انتخاب المجالس الشعبیة البلدیة على ضوء الأمر «فریجات اسماعیل،-6

.101، ص.2021، 02، عدد12، المجلدمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، »الانتخاباتلعضوي المتعلق بنظام ا

.255، مرجع سابق، ص.قدومة وحیدة-7
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لدى العامة بصلته مع أوساط المال و الأعمال المشبوهة و تأثیره بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

».على الاختیار الحر للناخبین وحسن سیر العملیة الانتخابیة

الفرع الثاني 

منح المترشح إمكانیة الطعن

المتعلق بنظام الانتخابات إلى 01-21انون العضوي رقم تطرق المشرع الجزائري في الق

إمكانیة المترشحین بتقدیم طعونهم ضد قرارات رفض قبول الترشح، و كذلك على النتائج المؤقتة 

، و ذلك بغرض إحاطة العملیة الانتخابیة بمجموعة من الإجراءات حتى تكون نزیهة و 1للانتخابات

.2واطنین من أجل المساواةشفافة تكرس الدیمقراطیة لجمیع الم

أولا

الطعن في قرارات رفض الترشح

المتعلق بنظام الانتخابات، یمكن للمترشح الذي رفض 01-21بالاعتماد على الأمر رقم

ترشحه الطعن في قرار رفض الترشح الصادر عن ممثل المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة أو ممثل 

أو القنصلیة بالخارج،  بحیث یجب أن یكون قرار الرفض معللا السلطة لدى الممثلیة الدبلوماسیة 

، ویكون الطعن في قرار رفض الترشح أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا 3تعلیلا قانونیا صریحا

)02، على أن تفصل في الطعن خلال یومین(4) أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار03خلال ثلاثة(

.5من تاریخ إیداعه

یكون قرار الرفض قابل للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج أمام المحكمة 

، وتفصل المحكمة المختصة 6من تاریخ تبلیغهابتداء) أیام 03الإداریة بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة(

ریة ، ویكون حكم المحكمة الإدا7من تاریخ إیداعهابتداء)02إقلیمیا في الطعن خلال یومین(

.35، ص.ع سابقمرجعمراني ریمة،بن حموش أمال،-1

، »الفرنسيو تشكیل المجالس الشعبیة البلدیة كأساس لممارسة الدیمقراطیة في التشریع الجزائري نظام«،نذیرالعلواني -2

.137، ص.2018، جانفي10، عدد آفاق للعلوممجلة

في ، مؤرخ05-21، مرجع سابق، المعدلة بموجب المادة الأولى من أمر رقم 01-21من أمر رقم 206أنظر المادة-3

یتعلق بنظام الانتخابات.01-21یتمم أحكام الأمر رقم ، یعدل و 2021أفریل22

، مرجع سابق.01-21من أمر رقم 206/3انظر المادة -4

من المرجع نفسه.206/5انظر المادة-5

، مرجع سابق.05-21أمر رقم من206/4انظر المادة -6

من المرجع نفسه.206/5انظر المادة-7
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، و یكون هذا الحكم 1من تاریخ تبلیغ الحكمابتداء)02جل یومین(أللاستئناف المختصة إقلیمیا في 

، و یكون قرار المحكمة 2من تاریخ إیداعهابتداء)، 02، و تفصل فیه خلال یومین(للاستئنافقابل 

.3غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعنللاستئنافالإداریة 

لانتخابات كان موقفه ابنظام المتعلق 10-16رع في ظل الأمر رقم المشنّ أتجدر الاشارة 

مغایرا حیث رفض أي مترشح أو قائمة مترشحین یكون بقرار من الوالي معللا تعلیلا قانونیا و 

، ویكون قرار الرفض قابل للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة أیام 4صراحة

، تفصل المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعن خلال 5خ تبلیغهمن تاریابتداءكاملة، 

، یبلغ الحكم تلقائیا و فور صدوره بأي وسیلة 6من تاریخ رفع الطعنابتداء) أیام كاملة، 05خمسة(

.7قانونیة إلى الأطراف المعنیة و إلى الوالي قصد تنفیذه

ثانیا

الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات

المتعلق بنظام الانتخابات، 01-21تبنى المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي رقم لقد 

فكرة اختصاص المحاكم الإداریة بالفصل في الاحتجاجات التي یقدمها كل ناخب بمناسبة تحدید 

، والتي بواسطتها تمكن المواطن من المشاركة في صنع القرار المحلي و 8نتائج الانتخابات المحلیة

.9ر شؤونهتسیی

لكل فئة قائمة مترشحین لانتخابات «من القانون السالف الذكر على: 186نصت المادة 

المجالس الشعبیة البلدیة أو الولائیة ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات، ألحت في 

.سابقمرجعمن206/6انظر المادة-1

.نفسهمرجعالمن 206/7انظر المادة -2

.نفسهمرجعالمن206/8انظر المادة-3

، مرجع سابق.10-16من أمر رقم78/1أنظر المادة-4

.نفسهمرجعالمن78/3أنظر المادة-5

من المرجع نفسه.78/4أنظر المادة -6

من المرجع نفسه.78/5أنظر المادة -7

النظام القانوني للمنتخب المحلي في التشریع سلامة عبد المجید،، مرجع سابق للتفصیل أنظر: 01-21أمر رقم -8

.81، ص.2019، -1-الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتورا علوم، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر

الجزائر: الجسور للنشر والتوزیع، 1، ط2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12شرح قانون الولایة القانون بوضیاف عمار، -9

.158.5م، ص2012ه، 1،1433ط
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)48ین (والأربعجل الثماني أمة الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحك

».ساعة الموالیة لإعلان النتائج المؤقتة

، 1)أیام كاملة من تاریخ إیداع الطعن05جل خمسة (أتفصل المحكمة الإداریة في الطعن في 

ا ة للاستئناف المختصة إقلیمیعلى أن یكون حكم المحكمة الإداریة قابل للطعن أمام المحكمة الإداری

جل أطعن في ، و هي بدورها تفصل في ال2ن تاریخ تبلیغ الحكم) أیام كاملة م03جل ثلاثة(أفي 

، یكون قرار المحكمة الإداریة للاستئناف غیر قابل لأي 3)أیام كاملة من تاریخ إیداعه05خمسة (

و تصبح نتائج انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة نهائیة بقوة 4شكل من أشكال الطعن

عن القضائي، و في حالة الطعن في النتائج تصبح النتائج نهائیة بصدور القانون بانقضاء آجال الط

، و في كلتا الحالتین یتولى منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة مهمة نشر 5أحكام نهائیة بشأنها

.6النتائج النهائیة

، مرجع سابق.01-21من أمر رقم 186/4أنظر المادة-1

من المرجع نفسه.186/5أنظر المادة -2

من المرجع نفسه.186/6أنظر المادة-3

من المرجع نفسه.186/7أنظر المادة-4

مرجع سابق.المن186/8أنظر المادة-5

من المرجع نفسه.186/9أنظر المادة-6
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المبحث الثاني

لشؤون المحلیةتعثر الانتخابات في تحقیق مشاركة المواطن في تسییر ا

تعتبر الانتخابات المحلیة عملیة دیمقراطیة یتم انتخاب أعضاء مجالسها من قبل المواطنین 

المحلیین بشكل دوري، وتعمل على تحقیق وتوفیر الحاجات المحلیة والسعي لمشاركة المواطنین في 

عدم تحقیق ىإلیكشف عن وجود عدة عراقیل أدت الواقع العمليغیر أنّ ،1رسم سیاسة المجتمع

حیث تعاني ،خاصة فیما یتعلق بتحقیق مشاركة فعالة للمواطن في تسییر الشؤون المحلیةهذا الهدف

ى التأثیر إلة نتیجة عوامل متعددة، مما أدى الانتخابات المحلیة من ضعف في نسب المشاركة الشعبی

ول)، المحلیة(مطلب االسلبي لحصر دور المواطن في مجرد اختیار الممثلین على مستوى المجالس

علاوة على ذلك التأثیر السلبي لبعض الثغرات الإجرائیة لعملیة التصویت على المشاركة الحقیقیة 

للمواطن في اختیار الممثلین على مستوى المجالس(مطلب ثان).

المطلب الأول

یةلالتأثیر السلبي لحصر دور المواطن في مجرد اختیار الممثلین على مستوى المجالس المح

یعد حصر دور المواطن في العملیة الانتخابیة على مستوى المجالس المحلیة من بین العراقیل 

التي تعیق تحقیق مشاركة مواطنیة فعالة في تسییر الشأن العام المحلي، حیث تم إبعاده عن باقي 

من عزوف المواطنإلىین أدت أالدیمقراطیة المحلیة، العملیات التشاركیة التي من شأنها تعزیز 

الحیاة السیاسیة (فرع اول)، وإمكانیة الانحراف بالمصلحة العامة لعدم وجود رقابة بعدیة للمواطن 

على الممثلین على مستوى المجالس (فرع ثان).

الفرع الأول

ن الحیاة السیاسیة ععزوف المواطن 

، وتسعى في الحیاة السیاسیةتعتبر الانتخابات بكل أنواعها مناسبة هامة للمواطنین للمشاركة 

القوى السیاسیة عند كل استحقاق انتخابي لإقناع الناخبین للتصویت بأعداد كبیرة، لكسب الشرعیة 

الشعبیة سواء من حیث عدد الأصوات التي تفوز بها أو من حیث نسبة مشاركة المواطنین في عملیة 

التصویت.

الدیمقراطیة التشاركیة في قانون الجماعات المحلیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر في مرابط أمینة، خاتمي غنیة،-1

.41، ص.2024، -ام البواقي-الحقوق، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي
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ما اف الناخبین وامتناعهم عن التصویت متبقى بلا معنى في حالة انصر تلكن هذه الانتخابا

.1یفقد مصداقیتها بسبب ضعف المشاركة السیاسیة التي تعد جوهر الدیمقراطیة و أساسها المتین

یمثل العزوف السیاسي من بین المعوقات السیاسیة لتطبیق الدیمقراطیة التشاركیة، و التي 

أن هذه الأخیرة وذلك بسبب تظهر جلیا من خلال عزوف المواطن عن المشاركة في الانتخابات 

.2ظاهرة اللامبالاة بالشؤون المحلیةإضافة إلى ، تجاههادحق فالمواطن لا یحس بالتقیتعتبر 

ا الأمر لعدم وجود علاقة بین المواطن والمنتخب فمجرد إدخال المسؤول المنتخب إلى نتج هذ

النظام السیاسي الإداري، فإنه غالبا ما یجد نفسه مضطرا إلى إقامة علاقات مع أقوى الجهات الفاعلة 

ن العلاقات مفي الدولة، وتشكیل الشبكات البارزة المبنیة على العلاقات القطاعیة أو الزبائنیة أو غیرها 

یتفاقم بسبب الضغوط القویة التي یفرضها الطلب الاجتماعي على تلبیة الاحتیاجات الأساسیة، 

وخاصة السكن، المباني التجاریة، أراضي البناء وبمساعدة البیروقراطیة، انتهى الأمر بالممثل 

مثل للمجتمع مالمنتخب إلى فصل نفسه بشكل شبه كامل عن المواطن إلى الحد  الذي نسي فیه أنه

.3أولا ثم الدولة

زمة أوهو ما یشكل تراجع دور المواطن الجزائري في العملیة السیاسیة هذا الأمر  یؤدي إلى 

دة عوامل عویرجع عزوف المواطن إلى لمواطن خاصة على مستوى بیئته المحلیة اعلىتعودحقیقیة

بأهمیة النشاط السیاسي و كذا نقص ومن بینها نقص الوعي السیاسي لدى المواطنین وعدم الوعي 

غیاب ثقافة المشاركة لدى المواطنین، الأمر الذي یعكس مدى الهوة بین الفواعل المجتمعیة و دورها 

، وهذا ما ینتج عنه فقدان الثقة بین المواطنین وممثلیه على 4في تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة

عن ممارسة حق اختیار الممثلین على مستوى المجالس مستوى المجالس (أولا)، وتخلي المواطن

(ثانیا).

، العدد الأول، 17المجلد،یاسة والقانونمجلة دفاتر الس، »اشكالیة العزوف السیاسي في الجزائر«، سعیدي فرحات-1

.116، ص. 2023

، الدیمقراطیة التشاركیة: مقاربات في المشاركة السیاسیة، : دریس نبیل. نقلا عن198، مرجع سابق، ص.مزوزي فارس-2

.105، ص.2017مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، 

3- ESSAID Taib, « La participation local », Recueil des actes du séminaire national sur les

collectivités territorial réalités et perspectives », université ABDERRAHMANE MIRA, Bejaia, le

2.3 et 4 décembre 2008, p.65.

حاث مجلة أفاق للأب، »یة على المستوى المحلي في الجزائرعوائق تفعیل الدیمقراطیة التشارك«، لاطرش اسماعیل-4

.47,48، ص.ص.2021، نوفمبر 02، العدد 04، المجلد السیاسیة والقانونیة
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أولا

فقدان الثقة بین المواطن وممثلیه على مستوى المجالس 

یعد فقدان الثقة بین المواطن وممثلیه من أبرز التحدیات التي تواجه الأنظمة الدیمقراطیة 

ف فعالیة اكم والمحكوم، وبدونها تضعالحدیثة، فالثقة تعد الركیزة التي تقوم علیها العلاقة بین الح

.1ى العزوف السیاسيإلما یؤدي ،المؤسسات التمثیلیة وتتآكل شرعیتها

لا تجد الانتخابیة التيلى فقدان الثقة، كثرة الوعود الزائفة إمن بین الأسباب التي تقضي 

اء الحقائق كذب وإخفوكذا أسلوب ال،ى تنفیذ، وانتهاج سیاسة الإغراء في الخطاب السیاسيإلطریقها 

ومحاولة المراوغة والتعامل بطرق ملتویة، حیث یتفاجأ المواطنین بعد إنهاء الحملات الانتخابیة بغیاب 

ى لإق مصالحهم الشخصیة، وهو ما أدى الاهتمام الحقیقي بمشاكلهم الیومیة، وسعیهم فقط لتحقی

فقدان المواطن للثقة في الانتخاب بشكل كلي. 

ى تشویه صورة المجالس وخلق أفكار سلبیة عنهم، إلمثلین الاخرین المأدت كذلك أخطاء

ضعف التواصل بین الممثلین وسكان المناطق التي یمثلونها یعمق من فجوة هذا الشعور بالتهمیش 

.2والانفصال

ثانیا

تخلي المواطن عن ممارسة حق اختیار الممثلین على مستوى المجالس 

للدولة الحدیثة، فهي تشیر للمشاركة السیاسیة من خلال إقرار تعتبر المواطنة وسیلة جدیدة 

شامل لحق التصویت والترشح وضمان حق المشاركة بشكل مباشر أو غیر مباشر في ممارسة 

السلطة، بحیث یتجلى ظهور ممارسة المواطنة في سیاقها المحلي، من خلال النظر في طبیعة 

.3ه الإقلیمیة ضمن نطاقها المحليالعلاقة التي تربط المواطن بالدولة وبجماعت

فالمواطن هو من یعطي المعنى والحیاة للجمهوریة، فهو منخرط في المجتمع أي في خدمة 

تعد ركیزة ثسواء بطریقة مباشرة حیالجمیع، من خلال المشاركة السیاسیة في إدارة الشؤون المحلیة

یر محلي ة إذ لا یمكن أن یكون هناك تسیأساسیة لبناء مجتمع دیمقراطي یحقق التنمیة ویعزز الشفافی

. نقلا عن: عبد الغفور نارام نجم الدین، إدارة العملیة الانتخابیة 124-123ص..، مرجع سابق، صسعیدي فرحات-1

.175-174، ص.ص.2017في دول ما بعد النزاع، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت،

، مرجع نفسه، عبد الغفور نارام نجم الدین. نقلا عن: 123-124ص..صمرجع نفسه، ،سعیدي فرحات-2

.175-174ص.ص.

) إشكالیة النظریة والتطبیق، مذكرة تخرج لنیل شهادة 2021-2020(، المواطنة المحلیة في الجزائر معیوف أمال-3

-2020، -یةبجا-الماستر في القانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

.9، ص. 2021
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من خلال ممثلیه المنتخبین أین یعبرونةناجح وجدّي دون وجود فرد مشارك، أو بطریقة غیر مباشر 

عن تطلعاتهم ویدافعون عن مصالحهم فهي تعد خطوة أساسیة نحو تعزیز الدیمقراطیة وتحقیق التنمیة 

.1المستدامة

على أنه أقل من مجرد شخص خاضع للإدارة، فهو لا یعامل ینظر إلى الفرد في هذا السیاق، 

كمواطن حقیقي بل یختزل إلى مجرد رعیة لا رأي لها، وفي ظل هذا الإقصاء لا یملك سوى خیارین 

إما تجاهل مؤسسات الدولة أو الاعتراض على كل ما تمثله خاصة بعد ما تحولت إلى جهاز 

، فمن من بین الأسباب 2اعل مع تطلعات المواطنینبیروقراطي جامد فاقد للحس الاجتماعي والتف

دفعها تیعاني من مشاعر الإحباط التي حیث عدم اخلاص ممثلیه التي تؤدي إلى نفور المواطن هو 

لسلطة لا المجتمع واوعدم جدوى المشاركة في صنع القرار السیاسي وشعور الفرد بأنّ اللامبالاةإلى

یعنیها أمره.

من بین الأسباب التي أدت إلى نفور اعداد كبیرة من الأشخاص، هو المعرفة المسبقة لنتائج 

هؤلاء مما یؤدي لدى،الانتخابات أو ما یسمى بالحسم المسبق لها،  بسبب غیاب المنظومة الرقابیة

لدى المواطنین على أساس أنّ ،قناعة بتزویر هذه الانتخابات، حیث أصبح هذا الاعتقاد راسخ

و هذا ،المقاعد وزعت قبل بدء عملیة التصویت، بسبب تكرار فوز نفس الأشخاص في الانتخابات

عدم ىإلقود السابقة، مما أدى بالمواطن ما نلاحظه في الانتخابات التشریعیة خاصة على مر الع

المشاركة نّ ألكونه یدرك ،هتمام بالأمور السیاسیة لقناعته لعدم التأثیر في العملیة الانتخابیةالا

الانتخابیة لن تغیر الواقع و لن تحقق له متطلباته.

أدت كل هذه الأمور إلى إنتاج مواطن سلبي، لا یسعى للمشاركة في الحیاة السیاسیة سواء 

ي صوته لن یحدث الفرق فلأنه یعتقد أنّ ،كناخب أو كمترشح، فلا یمارس الحق في التصویت

عله ولا یترشح للعضویة في المجالس للسبب ذاته، وهو ما یج،ابيالانتخابات، ولن یغیر الواقع الانتخ

في نهایة المطاف یؤثر سلبا في العملیة الانتخابیة وانتاج مواطنة سلبیة.  

الفرع الثاني

بالمصلحة لعدم وجود رقابة بعدیة للمواطن على الممثلین على مستوى الانحرافإمكانیة 

المجالس

ة ضروریة لضمان التزام المنتخبین بمهامهم، وغیابها یضعف من مبدأ تمثل الرقابة البعدیة أدا

فخلال كل فترة العهدة النیابیة الناخب لا یمكنه أن یراقب ممثلیه على مستوى المجالس الشفافیة،

1 - ESSAID Taib, Op, Cit, p.64.
2 - ESSAID Taib, Ibid, p. 64.
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وبالتالي المساءلة والمحاسبة الانتخابیة للمجالس الشعبیة لا تكون إلا بعد انتهاء المدة وتجدید 

لرقابة لیات اآمما یؤدي الى تهمیش دور المواطن في تقییم الأداء العام، وتعزیز ،1یدالمجالس من جد

بعد الانتخابات یعد ضمانة أساسیة لحمایة المصلحة العامة. 

لى الانحرافإیمكن أن یؤدي غباب الرقابة البعدیة للمواطن على ممثلي المجالس المحلیة 

نه ممثل له، لذا لا یمكن الحدیث عن مشاركة المواطن فیبتعد عن الشعب وینسى أبالمصلحة العامة

، ویسعى إلى تحقیق أهداف خاصة2في تسییر شؤون العامة بما أن النائب بعید كل البعد عن ناخبه

مناصبهم لتحقیق مصالح شخصیة بعیدا عن انشغالات یقومون باستغلالالمنتخبین من بعض ف

تجسید البرامج المعلن عنها من طرف ممثلین على مستوى لى عدم إالمواطنین واحتیاجاتهم، والسعي 

المجالس(أولا) وكذا سعي الأحزاب السیاسیة لتحقیق أغراض شخصیة (ثانیا).

أولا

عدم تجسید البرامج المعلن عنها من طرف ممثلي المواطنین على مستوى المجالس

مستوى المجالس یعد غیاب تجسید البرامج المعلن عنها من طرف ممثلي المواطنین على 

.مواطنیة في إدارة الشؤون المحلیةالمنتخبة من بین العوامل التي تنقص فعالیة المشاركة ال

غم من كثرة الوعود الانتخابیة التي تطرح خلال الحملات إلا أن واقع الممارسة یكشف فعلى الرّ 

، مما یؤثر فیذ فعليعن فجوة واضحة بین الخطاب والممارسة، حیث تبقى الكثیر من البرامج دون تن

قة بین المواطنین وممثلیهم.سلبا على الثّ 

قد یعود سبب ذلك إلى ضعف قدرات بعض الممثلین أو افتقارهم للخبرة في إدارة الشأن العام، 

أو عدم قدرتهم على تحویل وعودهم الانتخابیة إلى واقع ملموس، ومن جهة أخرى قد یكون السبب 

كس غیاب المتابعة والرقابة، وكل هذا ینعإلىلتنفیذ تلك البرامج، إضافة اللازمةنقص الإمكانیات 

قة المواطن في مؤسساته ویضعف من روح المشاركة في الشؤون المحلیة.سلبا على ثّ 

ثانیا

سعي الأحزاب السیاسیة لتحقیق أغراض شخصیة

لحزب السیاسي ا«المتعلق بالأحزاب السیاسیة على: 043-12من قانون رقم 03تنص المادة 

هو تجمع مواطنین یتقاسمون نفس الأفكار ویجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز 

1 - ESSAID Taib, Op, Cit, p.65.
2 - ESSAID Taib, OP, Cit, p.67.

، 02یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2012جانفي 12، مؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم -3

.2012جانفي 15صادر في 
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التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة وسلیمة إلى ممارسة السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون 

.»العمومیة

م الآلیات إحدى أهإن وجود الأحزاب المتعددة ومشاركتها الفعلیة في المجالس المنتخبة تعتبر

لتوفیر المساءلة والإصلاح في حالة حدوث خلل في التنفیذ، وفي حالة خروج السلطات ةالفاعل

السیاسیة دورا كبیرا في التأثیر على ب، بحیث تلعب الأحزا1التنفیذیة عن رغبة وإرادة الشعب فیها

، 2محلیةلعضویة المجالس التشكیل المجالس المحلیة باعتبارها مصدر الإمداد الرئیسي بالمرشحین 

وبمجرد وصول المنتخبین المحلیین للعضویة داخل المجالس المحلیة ومن خلال المشاركة الفعالة 

في مداولات ودورات المجلس فهو یساهم في عملیة اتخاذ القرار، ونقل وانشغالات وهموم المواطنین 

والتداول حولها ومحاولة إیجاد الحلول لها.

ب السیاسیة الركیزة الأساسیة للنظام الدیمقراطي القائم على التداول السلمي الأحزادتعلذا 

للسلطة من خلال العملیة الانتخابیة، حیث یقدم كل حزب برنامجه و أهدافه و یقوم تبعا لذلك 

مرشحیه بالسعي لاستقطاب الناخبین لیصوتوا على البرامج الحزبیة، و بذلك تقوم بدور أساسي في 

القادرة على تحمل المسؤولیات وتوجیه المواطنین لاختیار ممثلیهم في المجالس الشعبیة تكوین النخب 

.3المحلیة

جامعة ، دار ال»حكومة المجالس المنتخبة المشاركة في التشریع الجزائري: ماجستیر تنظیم إدارة«عجابي صبرینة،-1

، إصلاح النظام الانتخابي لترشید الحكم في عبد الرّزاق سویقات، نقلا عن: 115، ص. 2018الجدیدة، الإسكندریة، 

.76، ص. 2010الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

لماجیستیر ا، آلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة بالجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة زالطاهر غزیمحمد -2

-2009، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، -ورقلة-تحولات الدولة، جامعة قاصدي مرباحالعام، فرعفي القانون 

.20، ص. 2010

، یتعلق بالأحزاب 2012جانفي 12، مؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم من11المادة وهو ما یظهر من نص -3

یعمل الخزب السیاسي على «التي تنص: ،05، ص.2012جانفي 15في صادر،02السیاسیة، ج. ر. ج. ج، عدد 

:وذلك عبر»دارة السیاسیة للشعب في جمیع میادین الحیاة العامةتشكیل الإ

المساهمة في تكوین الرأي العام-

ثقافة سیاسیة أصلیةالدعوة إلى-

تشجیع المساهمة الفعلیة للمواطنین في الحیاة العامة-

یر النخب القادة على تحمل مسؤولیات عامةتكوین وتحض-

اقراح مترشحین للمجالس الشعبیة المحلیة والوطنیة-

السهر على اقامة وتشجیع علاقات جواریة دائمة بین المواطن ومؤسساتها، ...".-
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ي ، فهي تقوم بإنتاج خطاب سیاسالواقع في العدید من الدول انحراف الأحزاب السیاسیةزیبر 

فلیس الناخب هو من یختار النائب بل ، 1وفرض المترشحین وجلب الأصوات أو الاستلاء علیها، 

ل حیث تغیب المبادئ الكبرى ویحالأحزاب الأكثر قربا من السلطة هم دائما من یفوز بالانتخابات 

محلها السعي إلى تحقیق أغراض شخصیة على حساب المصلحة العامة.

لب الأحزاب غقة الشعبیة بالعمل الحزبي، حیث یرى المواطن أن اساهم هذا التوجه في فقدان الثّ 

و التقرب من أتحولت الى أدوات لتحقیق مصالح فردیة، سواء من خلال السعي وراء المناصب 

، و هذا ما یضعف المشاركة السیاسیة أو لفرغ الساحة في العمل 2السلطة لتحقیق مكاسب خاصة

السیاسي الحاد.

بنى الكثیر زبیة، اذ تأصبحت بذلك الشخصنة بدل البرامج سمة بارزة للعدید من التشكیلات الح

و أمن الأحزاب حول زعامات لا حول مشاریع وطنیة واضحة، وعندما تختفي هذه الشخصیات 

.3و تنقسمأتتعارض مصالحها تنهار تلك الأحزاب 

تلجأ كذلك بعض الأحزاب إلى الاستغلال الموسع للانتخابات، حیث تنشط فقط خلال الحملات 

 تجد طریقها الى التنفیذ، في المقابل تغیب تلك الأحزاب عن الانتخابیة من خلال وعود فضفاضة لا

الساحة السیاسیة فیما بین المواعید الانتخابیة، دون أن تمارس دورها في المعارضة أو الرقابة 

البرلمانیة.

المطلب الثاني

ي فالتأثیر السلبي لبعض الثغرات الإجرائیة لعملیة التصویت على المشاركة الحقیقیة للمواطن 

اختیار الممثلین على مستوى المجالس

تعد المشاركة الحقیقیة للمواطن في اختیار ممثلیه داخل المجالس المنتخبة من أهم مظاهر 

شاركة قد غیر أن هذه الم، الدیمقراطیة المحلیة، حیث تمكنه في صنع القرار وتسییر الشؤون العامة

ا نقص ة المرتبطة بعملیة التصویت، من بینهخلالات الإجرائیتأثر سلبا بسبب بعض الثغرات والات

.إضافة إلى غیاب التنظیم الجید للمراحل الانتخابیة، الشفافیة في تسییر العملیة الانتخابیة

1- ESSAID Taib, Ibid.p.66
، 06المجلد،مجلة العلوم السیاسیة والقانون، »والمظاهرأزمة الثقة في الحیاة السیاسیة الجزائریة: الأسباب «،سعدي محمد-2

.49-42، ص.ص.2022، المركز الدیمقراطي العربي، برلین، 12العدد

، الجزائر، دار الحكمة »2010الشخصنة في العمل الحزبي بالجزائر: دراسة حالة أحزاب ما بعد «، بن یوسف فاطمة-3

.127-113، ص. ص.2020للنشر والتوزیع، 
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یولد شعور بعدم الثقة في نتائج الانتخابات ویضعف من شرعیتها ولذلك نتطرق إلى هذا الأمر 

فرع أول)، بالإضافة الى قصور نمط الرقابة (یتدراسة مشاركة محدودة للمواطن أثناء عملیة التصو 

فرع ثان).(الممنوح للمواطن أثناء عملیة التصویت عن تحقیق مشاركة في تسییر الشؤون المحلیة 

الفرع الأول

مشاركة محدودة للمواطن أثناء عملیة التصویت

من واطنینیتبین لنا مشاركة محدودة للمواطن أثناء عملیة التصویت بعدم تمكین كل الم

سلبا قد یؤثرقاصر الحضور أثناء فرز الأصوات(أولا)، اعمال نمط احتساب الأصوات المعبر عنها 

(ثانیا).لممثلیه في المجالس المحلیةعلى اختیار المواطن

أولا

عدم تمكین كل المواطنین من الحضور أثناء فرز الأصوات

، زیهةینبغي أن تقوم علیها أي عملیة انتخابیة نرغم أن الشفافیة تعد من المبادئ الأساسیة التي 

من 141وهذا حسب المادة ،إلا أن المواطن العادي غالبا ما یستبعد من حضور مرحلة فرز الأصوات

.السالف ذكرها01-21قانون 

انعدام الثقة حول مدى نزاهة وكذا الشكوك وعزوف المواطنینء إلى إتارة هذا الاقصایؤدي 

ة ومصداقیة النتائج النهائیة، وذلك في ظل عدم وجود رقابة مستقلة أو ضمانات العملیة الانتخابی

موثوقة تمنع التلاعب فإغلاق أبواب مركز الفرز في وجه المواطنین یضعف ثقتهم بالمؤسسات 

الانتخابیة ویعزز الإحساس بالتهمیش وعدم المشاركة الحقیقیة في صنع القرار.

ادة بل یعد أیضا انتهاكا صریحا للمفقط،لشفافیة والمشاركةعائقا أمام اهذا المنع لا یشكل

بما فیها »شؤون العامة للبلادالحق المشاركة في«:1من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 21

نتخابیة حدى مراحل العملیة الاإیحرم المواطن من حقه في مراقبة الانتخابات ومتابعة مجریاتها فعندما

مونه.یفرغ هذا الحق من مض

المشاركة ف،ة الحقیقیة للشعبادجراء شكلي لا یعكس الإر بذلك التصویت إلى مجرد إحول توی

بل یشمل الاطلاع والرقابة على كیفیة إدارة، في الشأن العام لا یتوقف فقط على الإدلاء بالصوت

دیسمبر 10اعتمدته الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة یوم الذي علان العالمي لحقوق الانسان، الامن 21تنص المادة-1

، 64د، ج. ر. ج. ج. د. ش، عد1963من دستور11افقت علیه الجزائر عن طریق دسترته في المادة الذي و ، و 1948

في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو لكل فرد حق «، تنص على: 1963سبتمبر 10صادر بتاریخ 

.»بواسطة ممثلین یختارون بحرّیة، بالإضافة إلى حق تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساوات مع الآخرین
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مهور الجإقصاء المواطن العادي من هذه المرحلة یضعف من ثقة و الانتخابات والتأكد من نزاهتها

في المسار الدیمقراطي ویعد تراجعا خطیرا عن الالتزام بالمبادئ الدولیة لحقوق الانسان.

على هذا الأساس كان على المشرع الجزائري تمكین من أراد من المواطنین عن الحضور أثناء 

عملیة الفرز حتى وإن لم یشارك في العملیة، ولو على سبیل الملاحظة لضمان نزاهة وشفافیة 

العملیة.

ثانیا

للممثلینعلى اختیار المواطنسلبا اعمال نمط احتساب الأصوات المعبر عنها قد یؤثر

مجموعة من الضوابط لابد من احترامها أثناء فرز 2021وضع قانون الانتخابات لسنة 

.156الأصوات حتى تعتبر ورقة التصحیح صحیحة أو ملغاة، وقد أطرأت هذه المسألة المادة

لاقتراع ، إلا عندما تقتضي طریقة اتحمل أیة علامةالتيالورقة المشطوبة كلیا أو جزئیا أوتثیر 

، أن 01-21رقممن أمر170ةحیث تشترط المادالمعتمدة هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة، 

یصوت الناخب لصالح مترشح أو أكثر في القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة 

یة.الانتخاب

بالتالي یجعل الشطب أو العلامة الورقة ملغاة، رغم أنه یمكن للناخب أن یقع في خطأ شطب 

رقته مما یجعل و ،ة المشرعراداسم أو أسماء وهو یقوم بعملیة الاختیار، فیكون تصویته مخالف لإ

.1ملغاة كذلك

،تصویتالحق في الالعدید من الفئات من ممارسة قد تؤدي القائمة المفتوحة بذلك إلى إقصاء 

ا الأقل تعلما أو الأقل اطلاعخصوصا،وتؤدي عملیا إلى تهمیش عدد كبیر من الفئات الاجتماعیة

ثقافة.النظام معقد یتطلب مستوى معین من وسبب ذلك أنّ ،على تفاصیل العملیة الانتخابیة

جمیع لا تساوییتحول حق الترشح والتمثیل إلى ما یشبه الامتیاز بدلا من كونه حقا عاما وم

المواطنین، وبالتالي یصبح مقتصرا على فئة ضیقة من المجتمع أي من لدیهم المعرفة والخبرة الكافیة 

لخوض هذا النوع من الانتخابات ومع الوقت، تتكرر الأسماء نفسها أو تتناقلها عائلات وأحزاب 

معینة.

.198-196ق، ص.ص.مرجع ساببرازة وهیبة،-1
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الفرع الثاني

ة التصویت عن تحقیق مشاركة حقیقیة في قصور نمط الرقابة الممنوح للمواطن أثناء عملی

تسیر الشؤون المحلیة

تمثل الرقابة عملیة التقییم والقیاس للأداء الكمي والنوعي في الأعمال والأنشطة على ضوء 

مقارنتها بالأهداف المخططة، فجوهر الرقابة هو وجود معاییر ومقاییس أو أهداف بواسطتها یتم 

، فهي ضروریة لضمان العدالة والشفافیة في العملیة 1على ضوئهامقارنة الأداء والأعمال المنجزة

الانتخابیة، بحیث تلعب دورا حیویا في تعزیز الثقة في المؤسسات المحلیة وتعزیز المشاركة السیاسیة 

الفعالة.

طن الممنوحة للمواالرقابة نّ المشاركة السیاسیة، إلا أمظاهر من أبرز رغم أن التصویت یعد

یعكس قصورا واضحا في تمكین المواطن من الاسهام الحقیقي في تسییر الشؤون أثناء هذه العملیة 

المحلیة، فغالبا ما یمنح المواطن الحق في التصویت لانتخاب ممثلیه على المستوى المحلى دون أن 

قتراع وره محصورا في لحظة الامما یجعل د،یصاحب ذلك الیات رقابیة فعالة بعد العملیة الانتخابیة

فقط، ویترتب على هذا القصور رقابة سیاسیة قاصرة عن تحقیق مشاركة حقیقیة للمواطن(أولا)، 

إضافة رقابة قضائیة قاصرة عن تحقیق مشاركة حقیقیة للمواطن(ثانیا)

أولا

رقابة سیاسیة قاصرة عن تحقیق مشاركة حقیقیة للمواطن

المتعلق بنظام الانتخابات، الإطار القانوني للرقابة 01-21كرس المشرع في الأمر رقم

السیاسیة على عملیة التصویت، حیث أتاح للمترشحین حق حضور عملیة التصویت والفرز سواء 

، أن 10-16الأمر رقم تعیین ممثلین عنهم، وفق الشروط القانونیة في عبربشكل شخصي أو

ر من بوجود أكثیجوز فقط من المترشحین ولا واحد یتواجد في كل مركز أو مكتب تصویت ممثل 

لجوء یتم ال،وعند تجاوز عدد المترشحین خمسة،واحدفي آن خمسة ممثلین في مكتب التصویت 

.2اإلى تعیین ممثلین بتوافق بین المترشحین أو ممثلیهم قانون

نتخابي فالمشرع الا، طار المشاورات المخصصة لهذا الغرضإجراء قرعة في إتعذر ذلك یتم إذا

یهتم بوجود تمثیل شامل یضم بمجموع مكاتب التصویت، وإذا كانت مكاتب التصویت منتقلة یتم 

تعیین ممثلین من بین الممثلین الخمسة المؤهلین قانونا لحضور عملیات التصویت والفرز بصفتهم 

ن.ملاحظی

.120، مرجع سابق، ص. عجابي صبرینة-1

، مرجع سابق.01-21، من أمر رقم 142و141المادتینأنظر -2



الانتخاب كآلیة غیر مباشرة لإشراك المواطنین في تسییر الشؤون المحلیةالأول الفصل 

34

ى مكاتب فعالة علالنصاب القانوني المعتمد عاتقا حقیقیا أمام الرقابة السیاسیة القد یشكل

التصویت خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانیة العالیة، حیث یتعذر تغطیة كل مكاتب 

.1شكل المطلوبالالتصویت ومتابعة سیر عملیات التصویت والفرز ومراقبتها ب

ثانیا

رقابة قضائیة قاصرة عن تحقیق مشاركة حقیقیة للمواطن

المتعلق بالانتخابات، للمواطنین حق الطعن في ، 01-21من قانون رقم 69منحت المادة

القوائم الانتخابیة، وذلك من خلال تسجیل الطعن في ظرف خمسة أیام كاملة ابتداء من تاریخ تبلیغ 

القرار، وفي حالة عدم تبلیغ، یمكن تسجیله في أجل ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ الاعتراض، ویسجل 

ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة هذا الطعن، بمجرد تصریح لدى أمانة

إقلیمیا، أو المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالیة الجزائریة 

.2المقیمة بالخارج، التي تبث فیه بحكم في أجل أقصاه خمسة أیام

ة غیر قابل لأي شكل من أشكال القانون ذاته، جعلت حكم المحكممن69/4غیر أنه المادة 

الطعن، وهو ما یجعل الرقابة القضائیة الممنوحة للمواطنین قاصر ومحدودة، لعدم اعمال مبدأ 

التقاضي على درجتین الذي یعتبر ضمانة للمتقاضیین وكذا حرمان المواطن من طرق الطعن الأخرى 

سواء العادیة منها أو غیر العادیة. 

رقابة الأحزاب السیاسیة للعملیة «رقیة، عواشریة، لیليدراغلة. نقلا عن: 155، مرجع سابق، ص.بودراهم لیندة-1

لإنساني،االمجلة الجزائریة للأمن ، الفرز نموذجا)(مراحل إعداد القوائم الانتخابیة والتصویت و ،»الانتخابیة في الجزائر

.164، ص.2021، عدد6المجلد

، مرجع سابق01-21من قانون عضوي رقم 3، 2، 69/1أنظر المادة-2
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عملت الدول على تطویرها عبر مراحل لذلك ، لیة لتجسید دولة القانونآالدیمقراطیة تعتبر 

راطیة تلتها الدیمقراطیة شبه المباشرة، ثم الدیمقو متعددة، ففي البدایة ظهرت الدیمقراطیة المباشرة، 

عب والحكام، و بین الشز العلاقة بین المواطن و الدولة أساعدت هذه الاشكال في تعزیوقد التمثیلیة، 

، موحاتجمیع الطلیة لم تلبن هذه الآأق ذلك، غیر اذ كانت الانتخابات الوسیلة الأساسیة لتحقی

ى ظهور شكل جدید من الدیمقراطیة یعرف بالدیمقراطیة إلخصوصا مع مرور الزمن، ما أدى 

.1عنصر التشاركیة الجماهیریة فیهاو التي تركز علىالتشاركیة،

، ما الدولةو فراد المجتمع المدني لى تحقیق تواصل فعال بین أإاركیة تسعى الدیمقراطیة التش

ع حاجات تكییف النشاط المحلي م، و وصنع القراریساهم في تفعیل دور المواطن في الحیاة السیاسیة 

ة وتفاعل بین الجهات الرسمیة والمواطنین، لتحقیق نتائج فعالیتطلب وجود تعاون وتطلعات المجتمع

و اللجوء أالمجتمع المدني دون تهمیش أي طرف یبرز أهمیة التفاعل بین الدولة و هو ما و مشتركة، و 

.2لى أسالیب فردیة في اتخاذ القرارإ

نشطة المواطن في مختلف الأشراكیس الدیمقراطیة الإداریة یستوجب إن تكر طق فإمن هذا المن

لمستوى الیومیة خاصة على الي في اتخاذ القرارات التي تمس حیاته التي تهمه، لیكون له دور فع

فالمشاركة المحلیة تمثل المرحلة الأولى في طریق تجسید دولة القانون من خلال تسییر ،3المحلي

ن في مؤسساتهم.و بما یعزز ثقة المواطنی،الشأن المحلي بشكل مستقل و فعال

الأفاقو لى العراقیلإإضافة اول)لى ماهیة الدیمقراطیة التشاركیة (مبحث إفمن هذا نتطرق 

)تسییر الشؤون المحلیة (مبحث ثانالتي تحد من المشاركة الفعلیة للمواطنین في

الدیمقراطیة التشاركیة ومجالاتها الممتازة (البیئة والتعمیر)، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص بوراي دلیلة، -1

.04، ص.-بجایة-جامعة عبد الرحمان میرةقانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع القانون الدولي لحقوق الانسان، كلیة زیاد لیلة، -2

.07، ص.2010،-تیزي وزو-مولود معمريالحقوق، جامعة

. نقلا عن: تقریر من اعداد طلبة السنة الرابعة حول النشاط العمومي المحلي والتنمیة 04مرجع سابق، ص.بوراي دلیلة،-3

.121، ص.2007، 40دارة المحلیة، الدفعة، فرع الإالمحلیة المستدامة، دراسة حول الجانب النظري والواقع الجزائري
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المبحث الأول

ماهیة الدیمقراطیة التشاركیة

یة، ما له من أهمالیوناني، ولازال في مخابر البحث لظهر مصطلح الدیمقراطیة في العصر 

سان من نسوده العدالة والمساواة، یمكن الإلى نظام تفالشعوب بمختلف أصنافها سعت إلى الوصول إ

فوس المواطنین من خلال مبادئها، فكان لظهور الدیمقراطیة واقع على ن،قوق والحریاتحضمان ال

في النصف الثاني من القرن العشرین بدأت بوادر ظهور أنظمة لا انه مع التحولات الأخیرة وخاصةإ

امشابهة للنظام الدیمقراطي، الحكم الراشد، الدیمقراطیة التشاركیة، التسییر العمومي الجدید، كله

1ى تلبیة مطالب المواطن.إلتسعى 

و التي نلتشمل كافة المواطنیالدیمقراطیة التشاركیة على فكرة توسیع ممارسة السلطة تستند 

تتجلى و نها تمثل صورة حدیثة العهد للدیمقراطیة المشاركة و تشجیع المواطنة، حیث أتقوم على مبدا 

2في مشاركة المواطنین بصفة مباشرة.

ین في مشاركة المواطنلیاتآوذكر مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة (مطلب أول) ویقتضي تحدید

).(مطلب ثانة في القانون الجزائريتسییر الشؤون المحلی

المطلب الأول

مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة

ولى الوسیلة الأصبحت یعد مصطلح الدیمقراطیة التشاركیة مصطلح حدیث العهد، بحیث أ

خذ من ن كان القرار یتهي الصورة الحدیثة للمشاركة بعد أراء ومتطلبات المواطنین، فآالمعبرة عن 

3یرتكز على مركزیة القرار.طرف الإدارة این كان النشاط العمومي 

مشاركة ألدیمقراطیة التي خلفت لتكریس مبدمفهوم المشاركة مرتبط ارتباط وثیق بمفهوم انّ إ

ممثلیهم، و امام التطور و الحداثة فالدیمقراطیة تفرض مشاركة المواطنین في ختیارانین في المواط

ول الكثیر من الفقهاء حاختلفعدیدة و راطیة التشاركیة تعاریف قد كان للدیمقو 4اختیار الحكام، 

لى نفس المعنى تقریبا (فرعإانها تؤول لكن رغم الاختلافات الا ،إعطاء مفهوم جامع و موحد لها

اول)، كما أسست لها العدید من النصوص القانونیة (فرع ثان).

خرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، والعلوم السیاسیة، جامعة الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر، مذكرة تسراج امیر، -1

.12، ص.2019-2018،-سعیدة -د. مولاي الطاهر

.07مرجع سابق، ص.مرابط امینة، خاتمي غنیة، -2

.05مرجع سابق، ص.بوراي دلیلة، -3

4- OUSSMANE SY, MALI, La participation citoyenne un des enjeu de la démocratie au

RWANDA, Institue de recherche et de dialogue pour la paix, 2010, p.02.
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ثانيالفرع ال

الدیمقراطیة التشاركیةبتعریفال

المصطلحات المركبة والتي تتكون من مصطلحین لابد من تعد الدیمقراطیة التشاركیة من 

ضبطها (أولا)، لنبین بعدها خصائص هذه الأخیرة (ثانیا).

أولا

تعریف الدیمقراطیة التشاركیة

جاءت لعدة تحولات واصلاحات حدثت ،ظهور مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة كألیة جدیدةنّ إ

لجرأة سواء ابحیث یتطلب هذا الكثیر من الجهود و ،لیةو لتحقیق ما عجزت منه الدیمقراطیة التمثی

لى شكل جدید من الدیمقراطیة مبني على إو السیاسي للانتقال من الجانب التشریعي أو الاداري أ

م الدمقراطیة التشاركیة المقسم و قبل هذا سنحاول معرفة مفهو 1اشراك المواطن في مختلف المجالات،

ى مصطلحین كالاتي:إل

الدیمقراطیة-1

به الشعب ویقصد،Démosمركب من لفضین الاول ة مصطلح إغریقي یوناني الدیمقراطی

.الذي تكون فیه السلطة للشعبالحكموالقوة ومعناهاالسلطة ویقصد بهاKratieوالثاني 

یة وهي عملیة سیاسیة ایجابجل الشعب ككلأالشعب السیاسي من تعني حكم فالدیمقراطیة 

وعي الشعب لحو الحریة والمساواة ویحتاج هذا الشعبیة في التطور والتقدم نالإرادةحقیقلى تإتهدف 

2الذي یمارسها في البدایة.

صدر كل باعتباره م،جل الشعبأحكم الشعب بالشعب من الدیمقراطیة التشاركیةتعني ایضا

جل الشعب أو هي حكم الشعب السیاسي من ،السلطات لذا سمیت الحكومة الشعبیة بالنظام

3الاجتماعي و لصالح كل افراد الشعب.

التشاركیة -2

.08، مرجع سابق، ص.مرابط امینة، خاتمي غنیة-1

، النظم السیاسیة والدولة والحكومة في ضوء الباز داود. نقلا عن: 08، مرجع نفسه، ص.مرابط امینة، خاتمي غنیة-2

.197-196ص.ص. ، 2006الشریعة الإسلامیة، د ط، دار الفكر الجامع، الإسكندریة، 

، القانون الدستوري والنظم حمد إبراهیم سلیمانيأمحمد . نقلا عن: 08، مرجع نفسه، ص.مرابط امینة، خاتمي غنیة-3

ص. ، 2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ،الإسلامیةفي الشریعة السیاسیة، دراسة مقارنة بالمبادئ الدستوریة 

.165-154ص.
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یتكون هدا المصطلح , و Participerمشتق من اسم المفعول للكلمة الفرنسیة التشاركیةمصطلح

أما لغویا فیقصد ما،القیام بدورویعنيCompareبمعنى جزء، اما الثانيPart، الأول من لفضین

ثلیهم في أو ممجماهیر المواطنین اشتراككة بمفهومها العام وتعني بالتشاركیة بالمساهمة والمشار 

1شتى مجالات الحیاة، فهي بهذا المضمون تحمل معنى الدیمقراطیة

الدیمقراطیة التشاركیة-3

یین لیات المناسبة للمواطنین المحلالآتهیئة السبل و «:نهاأبالدیمقراطیة التشاركیةتعرف

ةزمباستجابة لحل أ«تعرف كذلك، 2»عملیة صنع القرارجل المساهمة في أالجماعات من كالأفراد، و 

نها تعتبر كذلك نمط من أنماط الحكم تقوم على اشراك كما ،3»التمثیل السیاسي و اشكال الحكم

المواطنین بشكل مباشر وفعال في اتخاذ القرارات السیاسیة و العمومیة، و لیس فقط من خلال 

ز الشفافیة و حیث تعتبر وسیلة لتعزی،النیابي كما في الدیمقراطیة التمثیلیةالانتخابات او التمثیل 

تقویة الثقة بین المواطن و الدولة، خصوصا في القضایا التي تمس الحیاة الیومیة.

ثانیا

صائص الدیمقراطیة التشاركیةخ

تتمیز الدیمقراطیة التشاركیة بجملة من الممیزات یمكن إجمالها في:

، یما بینهاتتصارع فنأیمكن التي الدیمقراطیة التشاركیة على تعاون النخب السیاسیة، تعمل -

ن تتظافر جهودها عن طریق التشارك من خلال هذا الأسلوب مكن أیلكن عن طریق التشاور 

4التشاركي.

دات ولا بد من بذل مجهو ،المواطنین جزء من هذا النظامتعتبر طریقة لصیانة النظام، واعتبار -

.5الذي یضمن المصلحة المشتركة للجمیعلصیانة هذا التشارك

.92، ص.صفاء للنشر والتوزیع، عمان، مقدمة في التخطیط التنموي الإقلیمي، دار الغنیمدعثمان محم-1

.154، ص.2012، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 01شرح قانون البلدیة، ط، بوضیاف عمار-2

ة للبحث المجلة الاكادیمیى الدیمقراطیة التشاركیة، إلمحلیة: من الدیمقراطیة المحلیة ، الدیمقراطیة الالدینعیساوي عزّ -3

.220، ص. 2015، 02العدد،02، المجلدالقانوني

.25ص.، مرجع سابق، أمیرسراج-4

موذج ن-دور الدیمقراطیة التشاركیة في بناء الدولة الوطنیةقرفي كنزة، . نقلا عن: 26مرجع نفسه، ص.سراج أمیر، -5

-2015،-الجزائر-ریضدولیة، جامعة محمد خ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات ال-تونس

.26ص.، 2016
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میش لا یشعر أي طرف فیها بالإقصاء والتهحتىالتشاركعلى احترام مبدأ الشرعیة، فهي قائمة -

.1ته الخاصة ودوره في بناء المجتمعولكن الجمیع یرى مجهودا

كلاتهم المباشر بین المواطنین ونوابهم، وبین المواطنین ومشتتسم الدیمقراطیة التشاركیة بالتفاعل -

.2والسعي وراء ایجاد الحلول التي تناسب مشاكلهم وصعوباتهم

الثانيفرع ال

مقراطیة التشاركیةیالأساس القانوني للد

الجماعات المحلیة فيلهایتمثل الأساس القانوني للدیمقراطیة التشاركیة في التكریس الدستوري

في قوانین الجماعات المحلیة (ثانیا)، ثم في قانون البیئة باعتباره المجال الممتاز التكریسو لا)، (أو 

لمشاركة المواطن في تسییر الشؤون المحلیة في القانون الجزائري(ثالثا).

أولا

التكریس الدستوري للدمقراطیة التشاركیة في الجماعات المحلیة

تشجع «:15/3في المادة 2016في التعدیل دستوريتطرق المؤسس الدستوري الجزائري 

.»الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة

وفي مواد عدة وكذا في الدیباجة إلى المعدل والمتمم، 1996الدستوري التعدیلأشار كذلك 

من النصوصأن العدید خاص، كماموضوع المشاركة بشكل عام والدیمقراطیة التشاركیة بشكل 

الدستوریة ترتبط ارتباطا وثیقا بمسألة الدیمقراطیة التشاركیة، وبالخصوص تلك المتعلقة بالحقوق 

والحریات كالحق النقابي والحق في الإعلام، والحق في إنشاء الجمعیات وحریة الصحافة ...غیر 

أننا نذكر بعض النصوص ذات الصلة: 

».ر مؤسسات، أساسها مشاركة كل المواطنینیعتزم أن یبني بهذا الدستو و «الدیباجة: -

دور المجتمع المدني للمشاركة في تسییر الشؤون سهر الدولة على تفعیلت«:10المادة-

»العمومیة

لماستر، لنیل شهادة الیات تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على المستوي المحلي، مذكرةآ، إیناستایبي لیلة، قرین -1

. نقلا عن: 18، ص.2022-2021،-أدرار-داري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة احمد درایة إتخصص قانون

)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، 2019-2011لیة لتحقیق التنمیة المحلیة (آك، الدیمقراطیة التشاركیة رضاعجنق

-2019،-المسیلة-یة، جامعة محمد بوضیافمیدان الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع علوم سیاسیة، تخصص إدارة محل

.18-17.، ص، ص2020

.26، مرجع سابق، ص.قرفي كنزة. نقلا عن: 25، مرجع سابق، ص.سراج امیر-2
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شجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوي الجماعات المحلیة، لاسیما ت«:16/3المادة-

.»من خلال المجتمع المدني

«19المادة- اللامركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في التسییر قاعدةیمثل المجلس المنتخب :

.»الشؤون العمومیة

«55/2المادة - والوثائق والإحصائیات، المعلوماتیتمتع كل مواطن بحق الوصول إلى :

».والحصول علیها وتداولها

أو جماعي، لطرح لكل مواطن الحق في تقدیم ملتمسات إلى الإدارة، بشكل فردي«:77المادة-

انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسیة.

.»الملتمسات في أجل معقولیتعین على الإدارة الرد على-

ثانیا

دیمقراطیة التشاركیة في قوانین الجماعات المحلیة التكریس 

لمسألة مشاركة المواطنین ، 101-11خصص الباب الثالث من القسم الأول من القانون البلدیة

وهو الاتجاه الحدیث الذي تبناه المشرع ،منه14إلى 11وذلك في المواد ،في تسییر شؤون البلدیة

، 3ملغىهو معمول به في قانون البلدیة ال، على عكس ما2لتفعیل دور المواطن في التسییر المحلي

،11/10/ رقم11القانون الجدید رقممنه فقط، وبالعودة إلى82مبدأ المشاركة في المادةالذي كرسّ 

منه نصت على الحق في الإعلام الإداري، وعلانیة التصرفات الإداریة لإشراك 11نجد المادة 

ل في یعمل في سریة، بل هو ملزم بالعمالمواطن في مناقشتها، وعلیه، فالمجلس الشعبي البلدي لا

مارس تنمیة البلدیة، وهذا أمر طبیعي حتي یإطار الشفافیة لیعلم المواطنین بكل المسائل المتعلقة ب

.4على مداولات المجلس الشعبي البلديالمواطنون الرقابة الشعبیة

جویلیة 03، صادر في 37، یتعلق بالبلدیة ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد2011جوان 22مؤرخ في ، 10-11رقمقانون-ـ1

أوت 31، صادر في 67، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد2021أوت 31، مؤرخ في 13-21بأمر رقم ، معدل ومتمم 2011

2021.

، دور البلدیة في التنمیة المحلیة فیظل القانون الجدید، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، تخصص: نادیةبلعربي-ـ2

2013ورقلة، مرباح،قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

أفریل 11در في ، صا15، یتعلق بالبلدیة، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد1990أفریل 07، مؤرخ في 08-90قانون رقم -3

19، الصادر في 35، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2005جویلیة 18في ، مؤرخ 03-05متمم بموجب أمر رقم ، 1990

،( ملغى).2005جویلیة 

.164، ص.2012، شرح قانون البلدیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، عماربوضیاف-ـ4
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قصد تحقیق أهداف «من قانون البلدیة الجدید تنص على ما یأتي:12المادة ضافتأ

الشعبي أعلاه، یسهر المجلس11الدیمقراطیة المحلیة في إطار التسییر الجواري المذكور في المادة 

ملائم للمبادرات المحلیة التي تهدف إلى تحفیز المواطنین وحثهم على البلدي على وضع إطار

».المشاركة في تسویة مشاكلهم وتحسین ظروف معیشتهم

بتشجیع منظمات المجتمع المدني للقیام «:من قانون البلدیة الجدیدكذلك13المادة نصت 

صلة بالوحدات المحلیة، كما تقر كذلك على إمكانیة بمهام وصیانة مشروعات الخدمات ذات ال

.»البلدیة بالاستعانة بخبیر

لكل شخص الاطلاع على مداولات ومستخرجات المجلس «:من القانون نفسه14المادة أجازت 

وكذا قرارات البلدیة، كما أجازت لكل صاحب مصلحة الحصول على نسخة كاملة ،الشعبي البلدي

».أو جزئیة على نفقته

نلاحظ أن قانون البلدیة منح للمواطنین الحق في المشاركة عن طریق اللجان التي یشكلها 

، التي تعتبر بوابة لتحقیق 1اللجان الدائمة واللجان المؤقتةالمجلس البلدي، وهي على صنفین:

ام یبحیث خول القانون لأعضاء المجلس البلدي إنشاء لجنة مؤقتة تتولى الق، 2الدیمقراطیة التشاركیة

كأن تباشر مثلا مهمة التحقیق في أمر معین یخص مؤسسة بلدیة أو ،بمهمة یحددها المجلس

تجاوزات ما على مستوى مصلحة تابعة للبلدیة وغیرها، فالحقیقة أن اللجان الخاصة وإن كانت أمرا 

ن الحقائق، ععارضا في حیاة المجلس البلدي، ولا تنشأ إلا قلیلا، إلا أنها تلعب دورا كبیرا في الكشف 

.3الصلة باختصاصات المجلس الشعبي البلديةأو المعلومات وثیق

مبدأ المشاركة، وذلك بالنظر إلى مكانة المجلس الشعبي الولائي، ،4بالمقابل قانون الولایةكرس 

ر فیه الشعب عن إرادته ویراقب عمل السلطات العمومیة، كما تبر الإطار الثاني الذي یعبّ عالذي ی

مداولة المجلس الشعبي البلدي والتي یمكن اعتبارها إجباریة في المجلس وتختصاللجان الدائمة: هي تلك التي تتشكل بعد -1

في المواضیع التالیة: الإدارة والمالیة، التهیئة العمرانیة والتعمیر...إلخ، فهي تستطیع أن تستعین بالأفراد لتقدیم المعلومات 

لها.

یة ها دراسة بعض المسائل المؤقتة، كإجراء تحقیق حول قض_ اللجان المؤقتة: هي التي یشكلها المجلس الشعبي البلدي، مهمت

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، للمزید من التفصیل أنظر: غزیز 10-11، من قانون رقم 36، 32، 31ما، أنظر المواد 

.36-35محمد الطاهر، مرجع سابق، ص. ص. 

.34المرجع نفسه، ص.-2

.196-192سابق، ص.ص.، شرح قانون البلدیة، مرجععماربوضیاف-3

، صادر في 12، یتعلق بالولایة، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد2012فیفري 21، مؤرخ في07-12قانون رقم-4

ج. ، یتعلق بالولایة، ج. ر.1990أفریل 7، مؤرخ في 09-90من قانون رقم 21و20، 14، تقابلها المواد 2012فیفري29
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، حیث 1جلس الولائي قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیةیمثل الم

، 36، 32، 18قد كرس مبدأ المشاركة في المواد:ينجد أن المشرع الجزائر 

یلصق جدول أعمال الدوریة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي «:18المادة

ةكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور، ولا سیما الإلكترونیعند مدخل قاعة المداولات وفي أما

.»منها، وفي مقر الولایة والبلدیات التابعة لها

مع مراعاة أحكام التشریعیة والتنظیمیة الملزمة باحترام الحیاة الخاصة للمواطنین «:32المادة

ر المكان على محاضوبسریة الإعلام والنظام العام، یحق لكل شخص له مصلحة أن یطلع في عین 

.»مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن یحصل على نسخة كاملة أو جزئیة منها على نفقته

یمكن لجان المجلس الشعبي الولائي دعوة كل شخص من شأنه تقدیم معلومات «:36المادة

.»مفیدة لأشغال اللجنة بحكم مؤهلاته أو خبرته

ثالثا

قانون البیئة باعتباره المجال الممتاز لمشاركة المواطنفي تكریس الدیمقراطیة التشاركیة 

الدولةمن طرفقضیة البیئة من أبرز القضایا التي استغرقت قدرا كبیرا من الاهتمام تعد 

لمساسها المباشر بالمواطنین، كما أن لهذا الأخیر دور وواجب في الحفاظ على البیئة، وتعتبر هذه 

-03طار التنمیة المستدامة رقم إكرس قانون حمایة البیئة في و ، 2للمشاركةالأخیرة المجال الممتاز 

ذلك من خلال الاعلام البیئيو ، عدت وسائل تشاركیة للمواطنین في مجال البیئة وحمایتها، 103

لذا اعتبرته الجزائر حقا لكل شخص طبیعي ومعنوي یرید الحصول على ،كوسیلة رقابیة على الإدارة

البیئة، ویسمح له ذلك في ضمان المشاركة في حمایة البیئة، وهو ما نصت معلومات متعلقة بحالة 

، التي دعمت الحق في الاعلام ومشاركة المواطنین ومختلف 10-03من القانون 02علیه المادة 

، ج. ر. 2005جویلیة 18، مؤرخ في 04-05متمم بموجب أمر رقم ، 1990أفریل 11، الصادر في 15ج. د. ش، عدد

، (ملغى).2005جویلیة 19، الصادر في 35ج. ج. د. ش، عدد 

ي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف-دراسة حالة البلدیة-، دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیةشویحبن عثمان-1

.46، ص-تلمسان-السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقایدالقانون العام، كلیة الحقوق والعلوم

ص لنیل شهادة الماستر، تخصمذكرة،، تكریس الدمقراطیة التشاركیة في القانون الجزائريكنزةبخزار، وحیدةطمین-2

، 2014-2013، -بجایة-میرةلسیاسیة، جامعة عبد الرحمانكلیة الحقوق والعلوم ا،عات المحلیة والهیئات الإقلیمیةالجما

.23ص.

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج. ر. ج. ج. د. ش، 2003جویلیة19، مؤرخ في 10-03قانون -3

.2003جویلیة20، صادر في 42عدد
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نصت على مبدأ التي 03الفاعلین في المجتمع في اتخاذ القرارات التي تهم البیئة، وكذا المادة 

الإجراءات المسبقة عند اتخاذ قرارات قد تضر بالبیئة.مشاركة الأفراد في 

مطلب الثانيال

مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة في القانون الجزائريآلیات

ترتكز الدیمقراطیة التشاركیة على میكانیزمات والیات یستند علیها المواطن خلال مشاركته في 

فرع أول)، (وتنقسم هذه الالیات إلى إجرائیة عملیة السیاسیة، تسییر الشؤون المحلیة، وترتكز علیها ال

تلیها الالیات المؤسساتیة (فرع ثان).

الفرع الأول

جرائیةیات الإلالآ

لیات التي تعمل على إشراك المواطنین في مختلف المخططات المتعلقة بالتدبیر تتمثل الآ

لاقتراح اوأخیرا التحقیق العمومي(ثالثا)،المحلى في التشاور(أولا)، الاستشارة العمومیة(ثانیا)،

العمومي(رابعا).

أولا

التشاور

جراء یسمح بإشراك المجتمع المدني في إعداد القرار، إذ یقصد بالقرار المسار یعتبر التشاور إ

راتیجیات وذلك وفق استالذي تتجه الإدارة في الفصل في قضیة ما أو خلاف خاصة الخلافات الإداریة

.1شخاص لغرض احداث أثر قانونياتجاه الأ

یظهر التشاور أكثر على مستوى الهیئات المسؤولة في الدولة كالبلدیة والولایة، لأنه یمثل حلقة 

محوریة في سلسلة الدیمقراطیة التشاركیة مرتبطة بمبادئ غایتها إرساء الثقة بین المواطنین ومؤسسات 

والتعاون بین السلطات والمواطنین لتفاهم حول أهداف الدولة، كما أنها تهدف هذه الآلیة إلى النقاش 

وإكراهات مسلسل التدبیر العمومي بغرض التوصل إلى نتائج مرضیة تنمي التشارك الفعلي وتفعیل 

.2آلیة اتخاذ القرار العمومي لتعزیز الشفافیة والنزاهة

موجه لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص،، ملخص محاضرات في مقیاس الدیمقراطیة التشاركیةالدینعزعیساوي-1

.15، ص.2021-2020، -بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة،القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

، مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون لعیایدة خلود-2

.52ص.،2019-2018، -المسیلة-الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیافإداري، كلیة 



لیةالمحالشؤونالدیمقراطیة التشاركیة كآلیة مستحدثة لإشراك المواطنین في تسییر الفصل الثاني

45

ذها إلا ن للإدارة أخهو القرارات التي لا یمكو الإلزامي التشاور :نوعین من التشاوربیننمیز

مع لتشاور بإجراء اقیام حرة باللإدارة فیه االاختیاري تكون التشاورو مسبق مع المواطنین،بتشاور

.1المواطنین من عدمه

ثانیا

الاستشارة العمومیة

الیة الاستشارة من بین أفضل الوسائل التشاركیة التي تسمح لعدد أوسع من المواطنین تعد 

تدبیر شؤونهم، حیث أنها تتمیز بالشمولیة والبساطة، وتعزز عملیة اشراك المواطن في بالمشاركة في 

.2صنع القرار

، مثلا على 3لتواصل مع الجمهور حول مشروع معینایستعمل كذلك مصطلح الاستشارة 

المرتبطة بممارسة بعض الأنشطة التي الرخص نجد أنه ربط منح ،10-03البیئة رقم مستوى قانون 

.4لى اقلاق الراحة العامة إلى وجوب إجراء استشارة المواطنینتؤدي إ

ثالثا

التحقیق العمومي

د تشكل والتي ق،مشروعات الهامةاللرأي العام حول اتحري الإدارة في التحقیق العمومي یتمثل 

لمنفعة جل اأن نزع الملكیة الخاصة مفي مجال ضا كما یعمل أی،أثرا سلبیا على البیئة والإقلیم وتهیئته

،5ان یكون تسلیم رخصة مشروع ما مسبوقا بتحقیق عمومي10-03العامة، حیث فرض القانون رقم

طرح مشروع اعداد او تعدیل المخطط 6كتسلیم رخصة المنشئات، وكذا اشترط قانون التهیئة والتعمیر

التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومشروع مخطط شغل الأراضي. 

.25، مرجع سابق، ص.دلیلةبوراي-1

لدراسات اقیة المجلة الإفری، »جزائرالتشاركیة والیات تطبیقها في الدیمقراطیة ال«طواهریة أبو داوود، غتاوي عبد القادر، -2

.38، ص.2021، 20العدد، 20المجلد القانونیة والسیاسیة، 

.15، مرجع سابق، ص.الدینعزعیساوي-3

مرجع سابق.،10-03من قانون رقم 74المادة أنظر -4

مرجع نفسه.من21أنظر المادة-5

تهیئة والتعمیر، ج. ر. ج. ج. ال، یتعلق ب1990دیسمبر1، مؤرخ في 29-90من قانون رقم 36و26أنطر المادتین -6

، 51، ج. ر. ج. ج. عدد1990أوت 14، مؤرخ في05-04، معدل ومتمم بقانون رقم 1990دیسمبر 2في، صادر 52عدد

.2004أوت 15صادر في 
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رابعا

قتراح الإداريالا

مجموعة الاقتراحات والملاحظات التي یقدمها المواطن إلى الإدارة من الاقتراح الإداري تمثل ی

بقصد تطویر وترقیة أداء الإدارة لوظائفها، ویعد أنه أسلوب فعال لإرساء مشاركة دائمة وشاملة، لا 

فیقوم ،تمعلمجحیث لا یتقید بمدة محددة، فهو مبادرة من المواطن باعتباره الفعال في ا،مناسباتیة

ته في السجل الإداري المخصص لذلك دون حاجة إلى تلقیه إشعار خاص ابدوره في تدوین ملاحظ

ة.من الإدار 

ى الإدارة لإللمواطن من خلال تمكینه من تقدیم ملتمسات بهذا الحق وكفله المؤسساعترف

ذه دارة بالرد على هبشكل جماعي أو فردي لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة، وتلتزم الإ

1الملتمسات في أجل معقول

على المواطن بالمساهمة المنظم لعلاقة المواطن بالإدارة التزاما ،1312-88المرسوم رقم أما 

«33في تحسین الإدارة وهو ما تنص علیه المادة  یجب على المواطن أن یسهم في تحسین سیر :

خلال دفاتر الملاحظات والتنظیمات المفتوحة لدى كل الإدارة عن طریق تقدیم اقتراحات بناءة من 

».مصلحة عمومیة وعبر كل وسیلة أخرى موضوعة تحت تصرفه

الفرع الثاني

مؤسساتیة الیات لالآ

ي یسمح بشكل قانونیجب الاعتراف بها وهیكلتها لیات المؤسساتیة هیاكل مهمة تعتبر الآ

ني(أولا)، المجالس التشاوریة(ثانیا).للمواطن التمثیل بها، ومن بینها المجتمع المد

أولا

المجتمع المدني

یعد المجتمع المدني بالنسبة للدیمقراطیة التشاركیة بمثابة الشریان الذي بدونه لا یمكن 

، فهو مجموعة من التنظیمات التطوعیة الحرة التي تملأ المجال العام بین الأسرة والدولة 3تصورها

، مرجع سابق.2020من تعدیل الدستوري 77المادة أنظر -1

ر. ج. ج. ، یتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ج. 1988، المؤرخ في جویلیة 131-88مرسوم رئاسي رقم -2

.1988جویلیة 06، مؤرخ في 27د. ش، عدد

، الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة في المغرب: مقاربة في آلیات إشراك المواطن في تدبیر الشأن العام سدقاوي محمد-3

امعة الحسن ج، -سطات-والاجتماعیةوالاقتصادیةالمحلي، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة 

.216ص.، 2015-2014الأول، 
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ة في ذلك بقیم ومعاییر الاحترام، التراضي والتسامح لذا تشمل تنظیمات لتحقیق مصالح أفرادها ملتزم

المجتمع المدني على: المجتمعات، الروابط، النقابات الأحزاب، أي كل ما هو غیر حكومي وغیر 

.1وراثي

الحلقة الواصلة بین الدولة والمواطن، حیث یقوم بعمله بشكل تطوعي له صلة بتطبیق فهو 

ي جمیع فة مساهمالمن سلطة الدولة وحمایة حقوق الانسان وتعزیز قیم المواطنة و الدیمقراطیة والحد

.2الإصلاحات

اتجه التعدیل الدستوري لسنة ، بحیث 3تبنت الجزائر كغیرها من الدول مشاركة المجتمع المدني

تم الاعتراف في دیباجته فيحیث خطوة جریئة من أجل ترقیة المجتمع المدني إلى اتجاه2020

المادة كذلك دولة، وهو ما نصت علیه منها بأن المجتمع المدني شریك لل)11لفقرة إحدى عشر(ا

.»تسهر الدولة على تفعیل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسییر الشؤون العمومیة«من 10

قاعدة للولوج إلى بناء ثقافة مواطنیة تشاركیة على مستوى الجماعات المدنيالمجتمعبذلكیمثل

ویلعب دورا رئیسیا في تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، وهو ما یمنحها ، المحلیة

:4وذلك من خلالالأهمیة البالغة في تفعیل العمل المدني وتعزیز العلاقة بین أفراد المجتمع 

جماعي.الإلى العمل التطوعي و لجوءسیخ الثقافة المدنیة للدیمقراطیة من خلال غرس قیم الر ت-

تنظیم مشاركة المواطنین في تقریر مصیرهم التي تؤثر في معیشتهم.-

خلق المبادرة الذاتیة والمساهمة في تحقیق تحولات كبرى للمجتمعات-

تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى «:فقرة الثالثة16المادة تنص كذلك 

.»لمدنيالجماعات المحلیة، لاسیما من خلال المجتمع ا

، مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار على مستوى المحلي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في منعة سفیر، مري یاسین-1

–الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الاقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

یة الاجتماعمجلة العلوم، »لواقع والتحدیاتاالمجتمع المدني: «، نصیب لیندة. نقلا عن: 07، ص.2015-2014، -بجایة 

.167، ص.15،2006العدد ،والانسانیة

، مذكرة لنیل متطلبات شهادة 2020الدیمقراطیة التشاركیة في ظل التعدیل الدستوريبلهداجي عز الدین، صدیق محمد، -2

. نقلا عن: 66، ص.2024-2023، -غردایة–الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.63، ص.2017یمي، عمان ، ادماج المقاربة التشاركیة في الإصلاحات السیاسیة، مركز الكتاب أكادبوجلال عمر الطیب

یعرف المجتمع المدني أنه المنظمات المستقلة عن الدولة والتي تقوم بنوع من الخدمة في المجتمع مثل الجمعیات الأهلیة -3

والخیریة والتي هي معارضة لهیمنة الدولة على المجتمع كما عرفه هیجل: أنه المرحلة الوسیطة بین العائلة والدولة.

.33مرجع سابق، ص.طواهریة أبو داوود، غیتاوى عبد القادر، -4
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اریة هیئة استش«:باعتبارهالمرصد الوطني للمجتمع المدنيعلى 203في المادةكما تم النص 

مشاركة و في ترقیة القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة یساهم، »لدى رئیس الجمهوریة

مع المؤسسات الأخرى في تحقیق أهداف التنمیة الوطنیة".

ثانیا

التشاوریةالمجالس 

دیمقراطیة التشاركیة، حیث تشكل فضاءات للحوار بین التعد بمثابة هیئات تمثل نوعا من 

مة بل وتعتبر أنها لیست معممستوى المحلي أو الوطني الالسلطات المحلیة والمواطنین، تنشأ على 

لقادر بولایة اتتواجد في عشرة بلدیات نموذجیة وهي: بلدیة تیمیمون بولایة أدرار، بلدیة أولاد عبد

الشلف، بلدیة بني معوش بولایة بجایة، بلدیة غزوات بولایة تلمسان، بلدیة تیقزیرت بولایة تیزي وزو، 

بلدیة مسعد ولایة الجلفة، بلدیة جمیلة بولایة سطیف، بلدیة جانت بولایة الیزي، بلدیة الخروب ولایة 

و المشاریع م اراء ومقترحات بشأن السیاسات أوتكون مهمتها تقدیقسنطینة، وبلدیة بابار بولایة خنشلة، 

أو البرامج تهم المجتمع المحلي.

المتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة، 06-06في القانون رقم نجد من هذا القبیل ما نص علیه 

تند كأحد المبادئ الأساسیة تسر،الذي نص فیه المشرع صراحة على اعتماد مبدأ التنسیق والتشاو 

، وذلك عن طریق تنسیق السلطات المحلیة البلدیة مع المواطنین والفاعلین في 1المدینةعلیها سیاسة

طار المعیشي للساكنة، عن طریقدعائم سیاسة المدینة و تحسین الإالمجتمع المدني من أجل إرساء

یة ، لذا تسهر المجالس المحل2أسالیب جدیدة تقتضي إبرام عقود شراكة بینهم وبین الجماعات المحلیة

یاء السكنیة حإلى تأهیل المباني القدیمة والألزامیةلاسیما البلدیات على تشجیع جمیع المبادرات الا

.3التي تضطلع بإنجازها جمعیات المجتمع المدني

ج. ر. ج. ج. ، متعلق بالقانون التوجیهي للمدینة، 2006فیفري 20مؤرخ في 06-06من قانون رقم 2/1المادة أنظر -1

.2006-03-12في صادر ، 15عددد. ش، 

من المرجع نفسه.21أنظر المادة -2

مرجع سابق.، 10-11من قانون119/2أنظر المادة-3
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المبحث الثاني

واقع وآفاق الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر

شفافیة تشاركیة، باعتبارها أداة لتعزیز التمثل مشاركة المواطنین الحجر الأساسي للدیمقراطیة ال

وتحقیق التنمیة المستدامة القائمة على حاجیات السكان، غیر أن هذه المشاركة تظل محدودة في 

حیث تواجه جملة من العراقیل التي تعیق تجسیدها الفعلي، التي،الواقع خاصة في السیاق الجزائري

یر أنّ غتتمثل في واقع الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس المنتخبة المحلیة بالجزائر (مطلب أول)، 

مقراطیة فاق الدیآفاق إصلاحیة واعدة، التي نبینها في آالحدیث عن هذه التحدیات لا ینفي وجود 

ثان).التشاركیة (مطلب 

المطلب الأول

واقع الدیمقراطیة التشاركیة في المجالس المنتخبة المحلیة بالجزائر

لتجسید وجود تحدیات حقیقیة في مسألة ا، تكشف معاینة واقع الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر

لى عوالتطبیق المحلي لها في الممارسة الراهنة، مرادها انعدام مناخ ملائم لبعث مشروع المشاركة

ومنها العراقیل القانونیة لممارسة الدیمقراطیة التشاركیة (فرع أول)، العراقیل غیر ،المستوى القاعدي

قانونیة لممارسة الدیمقراطیة التشاركیة (فرع ثان).

الفرع الأول

العراقیل القانونیة لممارسة الدیمقراطیة التشاركیة

ه العراقیل فعیلها بشكل سلس وفعال، ومن بین هذمن عراقیل تعیق تتعاني الدیمقراطیة التشاركیة

یات القانونیة للمشاركة في القانونلمحدودیة الآو نجد غیاب إطار قانوني واضح للدیمقراطیة(أولا)، 

الجزائري(ثانیا).

أولا

غیاب إطار قانوني واضح للدیمقراطیة التشاركیة

هناك أنّ إلاّ ،في صنع القرارواطنین إشراك المبالرغم من أن الدیمقراطیة التشاركیة تسعى إلى 

یة غموض وعمومیة المواد القانونیة الخاصة بالدیمقراط، فنقص في دقة النصوص القانونیة المؤطرة لها

، ، وكذا نقص الدقة في استعمال المصطلحاتوالولایةالبلدیةيالتشاركیة في نص الدستور وقانون
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لإدارة تطبیق الفعلي لها وإلى تقویة السلطة التقدیریة لفاتسام النص بالعمومیة یؤدي إلى استبعاد ال

.1في اتخاذ الترتیبات التي تریدها

نقص دقة النصوص القانونیة المؤطرة للدیمقراطیة التشاركیة-4

شجع الدولة الدیمقراطیة ت«على أنه 2منه16، المعدل والمتمم في المادة1996رأدرج دستو 

فالكلمة تشجع تجعل القارئ یتساءل حول المقصود ،»المحلیةعلى مستوى الجماعات التشاركیة

وكیف یتم هذا التشجیع، فموقف المؤسس الدستوري من المفترض أن یكون أكثر وضوحا في ا،به

تكریسه للمواد.

یلاحظ نقص الدقة في تأطیر الدیمقراطیة التشاركیة في قانوني الولایة والبلدیة فمثال ذلك فیما 

الإداري فإنه یحتوي على إجراءات تتولى الإدارة القیام بنشرها وإعلانها والاطلاع یخص مبدأ الإعلام

علیها بكل شفافیة بغرض إیصال المعلومة الكاملة لمستقبلیها، أما في شأن الاستشارة فنص على أن 

یتخذ المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي كل الطرق لاستشارة المواطنین حول خیارات 

لتهیئة والتنمیة في شتى المجالات لكن المشرع لم یذكر الطرق التي تتم بها الاستشارة ولا إجراءاتها ا

ولا طبیعتها إن كانت اختیاریة أم إلزامیة، كذلك نص المشرع على علنیة الجلسات لكن لم یوضح 

.3كیف تتم بل اكتفى فقط بأنها علنیة

یة التشاركیةب_ نقص النصوص التنظیمیة المؤطرة للدیمقراط

یتمثل المشكل الذي یعیق تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة في نقص النصوص التنظیمیة الخاصة 

بتطبیق الآلیات الموجودة، فالتنظیم یتولى وضع التفاصیل اللاّزمة لوضعه محل التمثیل سواء نصّ 

.4على ضرورة صدور التنظیم أو لم ینص على ذلك

تخذ رئیس المجلس ی«:تنص على، المتعلق بالبلدیة 10-11رقم من قانون 11المادة فمثلا 

التنمیة و الشعبي البلدي كل التدابیر لإعلام المواطنین بشؤونهم واستشاراتهم حول الخیارات والأولویات

القانونیةومالمجلة الجزائریة للعل، »والاستبعادالتكریس دیمقراطیة التشاركیة: بین لا«یقة،جسعیداني جرابحي كریمة،-1

القواعد القانونیة في التشریع ظاهر عدم فعلیة«كایس شریف، .نقلا عن: 344ص.،05،2021، العدد58مجلدال، والسیاسیة

.100ص.،05، عدد-وزوزيیت-، جامعة مولود معمريcampus، »الجزائريالوضعي 

، الذي كان بموجب قانون 2016تجدر الإشارة أنّ المؤسس الجزائري أضاف هذه الفقرة في التعدیل الدستوري لسنة-2

.3/15، وكان رقم المادة2016مارس 06، مؤرخ في 01-16رقم

.346-345سابق، ص. ص. رابحي كریمة، سعیداني ججیقة، مرجع-3

.100. نقلا عن: كایس شریف، مرجع سابق، ص. 346رابحي كریمة، سعیداني ججیقة، مرجع نفسه، ص. -4
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قانون ي ألكن لا یوجد ، »الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة حسب الشروط المحددة في هذا القانون

لتدابیر التي یجب اتخاذها.أو نص تنظیمي خاص با

یمكن كل «، المتعلق بالبلدیة، التي تنص على: 10-11من قانون رقم14نجد كذلك المادة

شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدیة، ویمكن كل 

هو تنظیمي، و ، قد احالت لنص»شخص ذي مصلحة على نسخة منها كاملة أو جزئیة على نفقته

، هذا الأخیر الذي تضمن كیفیات الاطلاع على المداولات 2016التنظیم الذي لم یصدر إلا سنة

) أنواع من القرارات لا یمكن الاطلاع علیها، وهي المتعلقة 04والقرارات البلدیة وتضمن أربعة (

ع الفردي، البلدیة ذات الطاببالحالات التأدیبیة، المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام، قرارات 

والقرارات الخاصة بسیر الإجراءات القضائیة، مع ما تضفیه المصطلحات المستعملة من عمومیة 

.1یوسع نطاقها

ثانیا

تشاركیة في القانون الجزائريللدیمقراطیة الیات القانونیة لمحدودیة الآ

كیة في جوهر الدیمقراطیة التشار تتمیز الآلیات التشاركیة بالمحدودیة كونها أدت إلى الطعن 

فهي تعتبر مجرد دعائم شكلیة، بحكم غلبة الطابع الاستشاري علیها، ولا یسند للمواطن أي دور فعلي 

في صیاغة القرار المحلي.

عدم فعالیة إجرائي الاستشارة والتشاور-أ

أنها إلا مشرعللیات الدیمقراطیة التشاركیة التي كرسها االاستشارة والتشاور من بین الآتعتبر 

المجالفسح ا،وغامضقاصرا10-11تتسم بالقصور حیث جاء تكریس الاستشارة في قانون رقم

وهذا بفعل المصطلحات العامة وغیر ،أمام المجلس الشعبي البلدي للتحكم في مدى ممارستها

.2ملزمةال

بلدیة، إذ ن الراء الاستشارة المقیدة على مستوى لجاإجكذلك تبني المشرع في نفس القانون 

،، مع العلم أن المادة تقر133یمكن لهذه الأخیرة اللجوء إلى الاستشارة طبقا لمقتضیات المادة

، یحدد كیفیات الاطلاع على مستخرجات 2016یونیو 30، مؤرخ في 190-16من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة أنظر -1

.2016یولیو 12، صادر في 41البلدیة، ج. ر. ج. ج. د. ش، عددمداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات

2- LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, Droit administrative,6édition, DALLOZ, Paris,2005,

p.210.

مرجع سابق.بالبلدیة،، یتعلق10-11من القانون رقم 13أنظر المادة -3
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اللجان بمعنى تجرید رؤساءصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في اللجوء إلى الاستشارة، ب

.1الكفاءة، وزیادة لذلك جعل الیة الاستشارة محصورة بالأشخاص ذويمن هذه الصلاحیة 

تظل الاستشارة رغم أهمیتها قاصرة وغیر فعالة في تحقیق مشاركة المواطن، وذلك ،من هنا

ثاني یعود إلى ممارسة الو الطابع الالزامي، لسببین الأول یتمثل في الطبیعة القانونیة للآراء التي تفتقر

.2الدولةالاستشارة من طرف هیئات استشاریة تخضع من حیث تشكیلها لسیطرة أعوان 

عدم فعالیة إجراء التحقیق العمومي-ب

إذ لا یحتوي على قوة الإلزامیة حیث ،یعاب على إجراء التحقیق العمومي الطابع الاستشاري

حدده المشرع في حالات ضئیلة ومحددة حصرا تتمثل في نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة 

ر یخالعامة، المجال البیئي، ومجال تهیئة والتعمیر، فهو مجرد شكلیة قانونیة، لأن ما یصل في الأ

، فالإدارة 3افظ المحإنما التقریر النهائي الذي یعدهّ ،إلى الإدارة لیست الآراء التي عبر عنها المواطنین

.من عدمه، وهو ما یؤثر سلبا على مبدأ المشاركةبه لها حریة الأخذ 

وسیلة غیر فعالة فلا یلجأ المواطنون إلى استعماله بحجة أن بذلك التحقیق العموميفیعتبر

اح، لأنه من ي سجل ودفاتر الاقتر مشاركتهم تقتصر على تقدیم اقتراحات واعتراضات یتم تدوینها ف

لون المشاركة یفضونباب التحجج بالسریة یمكن للإدارة إغفال الأخذ بنتائج التحقیق، لهذا فالمواطن

راء جإیظل بهذاموه من ملاحظات، و یات علنیة  حتى تتخذ الإدارة العامة قراراتها على ما قدّ آلب

التي یملكها هذا الاجراء إلا أن الوعي الثقافي رغم أهمیة، ف4التحقیق مجهولا من طرف المواطنین

وضرورة المشاركة لدى الفاعل المدني محدودة جدا، ولا یتقدم بشكل أفضل لتحقیق هذه الالیة الأهداف 

.5التي أنشأت من أجلها

العلاقة بین الادارة والمواطن، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص ، المشاركة صورة لتجسیددلیلةبوراي-1

، 2020، -بجایة-قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.417ص.

.416-414لمواطن، مرجع نفسه، ص.ص.، المشاركة صورة لتجسید العلاقة بین الإدارة وادلیلةبوراي-2

3 -GAUDIN Jean-Pierre, La démocratie participative, 2édition, Armand Colin, Paris, 2013,

p.49.
.416-414، من المرجع نفسه، ص ص.دلیلةبوراي-4

.417، من المرجع نفسه، ص.دلیلةبوراي-5



لیةالمحالشؤونالدیمقراطیة التشاركیة كآلیة مستحدثة لإشراك المواطنین في تسییر الفصل الثاني

53

الفرع الثاني

عراقیل غیر قانونیة لممارسة الدیمقراطیة التشاركیة

تتمثل الصعوبات غیر القانونیة التي تعیق ممارسة الدیمقراطیة في العراقیل المتمثلة في التعقید 

الإداري (أولا)، وكذا انعدام الحس المدني (ثانیا) 

أولا

التعقید الإداري

للإدارة دور خاص في حیاتنا الیومیة، حیث أنها تتمتع بالعدید من الصلاحیات غیر مألوفة 

، أین تقدم لنا مختلف الوثائق 1حة العامة من أجل تقدیم خدماتها في المجال الإداريتقتضیها المصل

والخدمات عن طریق المرافق العامة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، التي تقوم الإدارة على 

تلف راد حصولهم على مخإنشاءها وإدارتها والتي تسعى جاهدة إلى تنظیمها حتى یسهل على الأف

، لكن رغم كل هذا قد یحدث أن تتعسف في استعمال سلطتها في تعاملاتها 2حتیاجیةالاالخدمات

مع المواطنین ذلك لأنها تتمتع بامتیازات السلطة العامة، ویتجلى هذا التعسف على سبیل المثال في:

إفراط الإدارة في استعمال مبدأ السریة-أ

دارة والشفافیة إلى تحسین العلاقة بین الإیمثل الحق في الإعلام الإداري أحد قوائم الدیمقراطیة

والمواطن لأنه یتضمن حق الدخول للوثائق الإداریة بكل شفافیة أمام الإدارة وتمكین المواطن من 

.3المشاركة في تسییر شؤونه من أجل تجسید الدیمقراطیة

رمزیة وصوریة مشاركة المواطن في صنع القرار الإداري-ب

مواطن بصفة شكلیة دون الاهتمام بآرائه كاللّجوء على إجراء الاستشارة تلجأ الإدارة على إشراك ال

للتحقیق من وراء ذلك الاستقرار وضمان الأمن والسلم الاجتماعي، رغم ذلك لا تأخذ الإدارة بنتائج 

المشاركة، حیث أنها تفرض رأیها دائما عند وضع قرار غداري معین، لأنّ غایتها من المشاركة هو 

.4الاجتماعي وعدم الاعتماد برأي المواطنتحقیق السلم

، العدد الأول، 15المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، »عراقیل الدیمقراطیة التشاركیة«، بلطرش میاسة-1

.1731،ص.2022

.66ص.مرجع سابق، ، بخزار كنزة، طمین وحیدة-2

.66مرجع نفسه، ص.بخزار كنزة،طمین وحیدة،-3

.1731، مرجع سابق، ص.بلطرش میاسة-4
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ثانیا

الحس المدنيانعدام

حین یتعامل المواطن مع الإدارة، فإنه یتوقع دائما الحصول على خدمة عمومیة ذات جودة، 

وأن تكون في مستوى تطلعاته، غیر أنّ تدني مستوى هذه الخدمات وسوء المعاملة من طرف الإدارة 

ین المواطن والمؤسسة الإداریة مما یفقد المواطن الإحساس بقیمة المشاركة، یؤدي إلى فقدان الثقة ب

ویشكك في جدواها، هذا ما یشكل غیاب الإحساس بأهمیة الخدمة العمومیة الذي ینعكس سلبا 

ویتسبب في عزوف المواطن عن المساهمة في الشأن العام، مما یؤدي في كثیر من الحالات إلى 

.1تراجع الحس المدني

مطلب الثانيال

ةفاق الدیمقراطیة التشاركیآ

في ظل تعقد الحیاة السیاسیة وتزاید تطلعات المجتمعات نحو العدالة والمشاركة الفعلیة في 

للسیاسات بل أصبح یطالب بدور فعال فيتسییر الشأن العام، المواطن الیوم لم یعد مجرد متلقّ 

ي تجسید ویأتي دور المواطن ف،رض المیدانأها في رسم ملامحها وتوجیه مساراتها والتجسید الفعلي ل

فاقا واعدة لبناء منظومة حكم أكثر قربا من المواطن والتي تتمثل آهذه التحولات حاملا في طیاتها

في المرصد الوطني للمجتمع المدني (فرع اول)، تلیها مشروع كابدال (فرع ثان).

المرصد الوطني للمجتمع المدني 

زدادتالیات تفعیل التنمیة في بعدیها الوطني والمحلي، فكلما آمدني أحد یعتبر المجتمع ال

كلما زادت فرص نجاح هذه التنمیة، لذا كان المجتمع المدني هو الأداة الأكثر فاعلیة ، قوته وحضوره

ب وتحقیق الدیمقراطیة في الجانن،في تحقیق الرقي والتطور من الجانب الاجتماعي والاقتصادی

وذلك لكونه عنصر تواصل بین احتیاجات المواطنین وبین الدولة ودرجة استجابتها لتلك ،السیاسي

من بین الأهداف الأولویة للمجتمع المدني توفیر الدیمقراطیة التشاركیة والشفافیة و ، ف2الحاجیات

.3المسائلة والعمل على مكافحة الفساد و الوقایة منه

.1731ص.مرجع نفسه،ال-1

التنمیة المحلیة دراسة مقارنة لحالتي فرنسا والجزائر، أطروحة دكتوراه، ، المجتمع المدني وتفعیلوي عبد السلامعبد اللاّ -2

.123، ص.2016، -)03(الجزائر -كلیة العلوم السیاسیة والعلاقة الدولیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة

المتعلق بالمرصد 2021أفریل 12المؤرخ في 139-21على المرسوم الرئاسي التعلیق «، ري حدوشو وردیة زعر -3

، 02، العدد16، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلدالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، »الوطني للمجتمع المدني

.413، ص.2021
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الجزائر دورا هاما في الحیاة الدیمقراطیة، حیث یلعب المرصد الوطني للمجتمع الوطني في

ات كما تعد منظمات وجمعی،یوفر قناة للمشاركة الاختیاریة في المجال العام وفي المجال السیاسي

المجتمع المدني أداة المبادرة الفردیة المعبرة عن الإرادة الحرة والمشاركة التابعة من التطوع والرغبة 

.1ةفرضها المجتمع للتظاهر بالجماهیرییجباریة التي المشاركة الإعلى التغییر للأفضل ولیس

ومراقبة عمل الحكومة، المجتمع المدني دورا هاما في عملیة توسیع المشاركة بذلك یلعب 

وتعبر بشكل شفاف وشرعي عن مصالح المواطنین، ،ى التحسین من الأداء والمصداقیةإلبالإضافة 

.2لمؤسسات السیاسیة بما یسمح بتحقیق دولة القانونكما تحسن في الأداء الوظیفي ل

:فيلللمرصد تتمثعدة مهام 3193-21) من المرسوم الرئاسي رقم04حددت المادة الرابعة (

_ یساهم المرصد في ترقیة القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة.

ات تعزیز لیآالمدني وانشغالاته و راء وتوصیات واقتراحات بشأن وضعیة المجتمعآ_ یقدم المرصد 

دوره في الحیاة العامة.

عمل لیات الأساسیة لتشجیع الوالاقتراحات الآ،لمرصد في نشر القیم والمبادئ الوطنیةا_ یساهم 

راد وتنمیة روح الانتماء وتعزیز قدرات الاف،التطوعي والعمل للصالح العام في نشاط المجتمع المدني

هم.على التواصل فیما بین

ات لى تطویر وتعزیز دور ومختلف مكونإعداد الدراسات التي تهدف إ_ یقوم بالمبادرة والمشاركة في 

المجتمع المدني في شتى المجالات.

_ یشارك المرصد في تنظیم المؤتمرات، الأیام الدراسیة، الدورات التكوینیة، الندوات، والجلسات 

ى جانب أي نشاط اعلامي او مهني له علاقة إلي، یة ذات الصلة بالمجتمع المدنالوطنیة والمحل

بمهامه.

_ یبدي المرصد رأیه في المشاریع القانونیة والتنظیمیة المرتبطة بمجال اختصاصه، عندما یطلب 

منه ذلك.

لمجلة ، ا»ودوره في إرساء الدیمقراطیة التشاركیةالمرصد الوطني للمجتمع المدني «لغواطي محمد، بن جلول مصطفى -1

نشأة وتطور «بوستي توفیق،، نقلا عن: 1047، ص.2023، 02، العدد07، المجلدكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیةالأ

لإقلیمیة االمجتمع المدني العربي في ظل العولمة، من«، من كتاب »مفهوم المجتمع المدني العربي، مكوناته و إطاره التنظیمي

.73، ص.2017لبنان، -الجزائر ودار الروافد الثقافیة-ابن الندیم للنشر و التوزیع-، »إلى العالمیة

.1047مرجع نفسه، ص.لغواطي محمد، بن جلول مصطفى،-2

. ج. ج. د. بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، ج. رتعلقی، 2021افریل12مؤرخ في 139-21مرسوم رئاسي رقم-3

.2021أفریل 18في صادر 29ش، عدد 
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_ یساهم المرصد في دعم الحوار وتبادل الآراء مع المنظمات الأجنبیة ذات العلاقة، بالتنسیق مع 

زارة الشؤون الخارجیة.الجهات المختصة في و 

_ یحق للمرصد ابداء وجهة نظره وتقدیم آرائه بشأن مختلف القضایا المرتبطة بمهامه. 

_ یتكفل المرصد بتقدیم الآراء والتوصیات والاقتراحات التي تساهم في ترقیة دور المجتمع المدني 

شاركي ذلك على نهج تفي صیاغة السیاسات العمومیة وتنفیذها على كافة المستویات، معتمدا في

هم الذاتیة جل تعزیز قدراتأكما یعمل على تقدیم المشورة للفاعلین في المجتمع المدني من ،دیمقراطي

في المیدان.

منح للمرصد دورا جوهریا باعتباره هیئة تساهم،ن المشرع الجزائريأیتضح من خلال ما سبق 

في تنظیم الحیاة السیاسیة بالبلاد، فالمجتمع المدني یلعب دورا أساسیا في تعزیز جودة الأداء 

السیاسي، من خلال بناء نظام حكم یقوم على مبادئ الحكم الراشد، ویعزز من مشاركة المواطنین 

اعدة أساسیة ى قإلفي تكریس مبدأ المواطنة ویستند الدور في تسییر الشؤون العامة، كما یساهم هذا 

تنبع من طبیعة النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، ویرتبط هذا الدور ارتباطا وثیقا بتثبیت 

1قواعد الدیمقراطیة، وتوفیر الظروف الملائمة لممارسة مختلف الأدوار بكفاءة وفعالیة.

يالفرع الثان

مشروع كابدال

والمتمثل PNUDالحكومة الجزائریة بمشروع التعاون مع الاتحاد الأوربي والأمم المتحدةبادرت 

في مشروع كابدال، حیث جاء في اطار التدابیر الكبرى للمؤسسة التي باشرتها مؤخرا الجزائر، وذلك 

.2ریاشراك المواطنین والمجتمع المدني في التسیإلىالدیمقراطیة التشاركیة والسعي دعما لآلیات 

ولالأ فرع ال

لاأو 

تعریف مشروع كابدال

Programme»یعّرف مشروع كابدال أنه دعم قدرات الفاعلین في التنمیة المحلیة،  de

renforcement des capacités des acteurs du développement local» هو برنامج ،

ملیون 11بتمویل یقدر بحوالي تشرف علیه وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة، 

.1049، مرجع سابق، ص.لغواطي محمد، بن جلول مصطفى-1

آلیات تجسید الدیمقراطیة التشاركیة ودعائم تفعیلها على مستوى الجماعات «، لاطرش إسماعیل، غزیز محمد الطاهر-2

.1016، ص.2022، العدد الأول، سنة06، المجلد والسیاسیةالمجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة ، »المحلیة بالجزائر
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یورو، 7000000یورو، والاتحاد الأوربي ب 2.839.320یورو، تساهم الحكومة الجزائریة ب 

.1یورو90000وبرنامج الأمم المتحدة ب 

یطمح مشروع كابدال إلى توفیر ظروف ملائمة على المستوى المحلي اهتماما برغبات 

) سنوات بدایة من 04أربعة(شاركة، والتي ستكون على مدى المواطنین المبنیة على الشفافیة والم

التي ستستنتج الأطر 3، في عشرة بلدیات نموذجیة على كامل الوطن20202ى غایة نهایةإل2017

مستوى ى الإلمومي المحلي، وبعدها یتم رفعها والممارسات التشاركیة على مستوى التسییر الع

ن الوطن.المركزي، ثم بعدها تنشر على جمیع بلدا

ثانیا

الفاعلون المعنیون بتطبیق مشروع كابدال

یدعم مشروع كابدال قدرات الفاعلین للجماعات المحلیة التي تمثل البلدیات النموذجیة العشرة 

مشروع كابدال على ادراج جمیع الفاعلون المحلیون المعنیون بتكریس ، وقد أصّر عبر التراب الوطني

:4ة المحلیة والمتمثلون فيالسیاسة التشاركیة والتنموی

: یشملون المنتخبون المحلیون ومسؤولي الإدارة المحلیة، الذین یمثلون ساسیونالفاعلون الأ-

الواجهة الرسمیة لربط العلاقة بین الدولة والمواطنین ویضطلعون بدور محوري في بلورة وتفعیل 

التسییر التشاركي على المستوى المحلي.

: وتضم الجمعیات، النقابات، التي تمثل مختلف فئات المجتمع، حیث تنظیمات المجتمع المدني-

تساهم في إیصال مطالب السكان والدفاع عن مصالحهم وتشجیعهم على المشاركة في الحیاة 

، »برنامج دعم قدرات الفاعلین المحلیین(كابدال): خطوة نحو الدیمقراطیة التشاركیة والتنمیة المستدامة«، طواولة أمینة-1

المتحدة للتنمیة ، نقلا عن: برنامج الأمم114، ص.03، العدد02، المجلدمجلة القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة

.1الجزائر، مطویة حول برنامج (كابدال) دیمقراطیة تشاركیة وتنمیة محلیة، ص.

وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة، بطاقة تعریفیة بمشروع (كابدال)، د ص، متوفر على موقع الوزارة -2

.http://www.interieur.gov.dz/images/Fiche-Infos-ARABE.pdfعلى الرابط:

البلدیات النموذجیة المعنیة هي: بلدیة تیمیمون بولایة ادرار حیث كانت الانطلاقة منها، بلدیة اولاد بن عبد القادر بولایة -3

، ةالشلف، بلدیة بني معوش بولایة بجایة، بلدیة غزوات بولایة تلمسان، بلدیة تیقزیرت بولایة تیزي وزو، بلدیة مسعد ولایة الجلف

بلدیة جمیلة بولایة سطیف، بلدیة جانت بولایة الیزي، بلدیة الخروب بولایة قسنطینة، وبلدیة بابار بولایة خنشلة، وزارة الداخلیة 

والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة، بطاقة تعریفیة بمشروع (كابدال)، مرجع سابق، د. ص. 

المجلة،»التشاركیة من منظور برنامج دعم الفاعلین المحلیین:(كابدال)رهان تفعیل الدیمقراطیة «، أوكیل محمد أمین-4

.34، ص.2019، 02، العدد10، المجلدالاكادیمیة للبحث القانوني
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المحلیة، وتعد هذه المكونات حلقة وصل بین الفئات المهمشة مثل الشباب والنساء، والهیاكل 

المحلیة لصنع القرار.

ویشمل الفاعلین الاقتصادیین المحلیین سواء على مستوى المشاریع الصغرى ص: القطاع الخا-

او المقاولات الكبرى، لما له دور في التنمیة المحلیة وتحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامة.

تلعب دورا أساسیا في تنزیل البرامج والمخططات الوطنیة المؤسسات العمومیة الغیر ممركزة:-

محلي، وتمثل دعما تقنیا ومؤسساتیا للجماعات المحلیة عبر التنسیق والتعاون على المستوى ال

مع المجالس المنتخبة.

الفرع الثالث

مشروع قانون الدیمقراطیة التشاركیة 

یشكل مشروع قانون الدیمقراطیة التشاركیة إطار قانوني جامع وموحد بأطر المشاركة على 

لتدابیر والأحكام لتثمین المشاركة، وبین تقاسم السلطة المستوى المحلي، حیث یبین الآلیات وا

.1والجمهور والهیئات الإقلیمیة لصنع القرار

المذكور 2یستنبط من استقراء الأحكام التي تضّمنها مشروع قانون الدیمقراطیة التشاركیة

م المجتمع و اهتماما لافتا بالمركز التشاركي للمجتمع المدني، حیث ورد ضمن مبادئه عدم تقیید مفه

المدني، مما یعني فسح المجال أمام تدخلاته وتثمین مبادراته التشاركیة في مختلف المیادین.

یسمح هذا التصنیف للمجتمع المدني بالاستفادة من كل الامتیازات التي أقّرها مشروع قانون 

.ةتشاركیطیة الالدیمقراطیة التشاركیة الذي یحمل في طیاته معاییر جدیدة شأنها تعمیق الدیمقرا

تبین أنّ مشروع الدیمقراطیة التشاركیة كرس آلیات أخرى للدیمقراطیة التشاركیة، تتمثل في 

النقاش العمومي(أولا)، لجان الأحیاء(ثانیا)، والمیزانیة التشاركیة(ثالثا). 

، »إشكالیة مشاركة المجتمع المدني في تجسید الدیمقراطیة المحلیة في الجزائر: الحدود والحلول«أوكیل محمد أمین،-1

.120-118.، ص.ص2017، فعلیة القاعدة القانونیةمجلة الدراسات حول 

مشروع قانون الدیمقراطیة التشاركیة المنشور على موقع وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة: متوفر على -2

.http://wwwالرابط التالي: Intérieur. gov.dz/ images/démocratie- participative. PDF- ّالاطلاع تم

.2025ماي 22علیه بتاریخ 
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أولا

النقاش العمومي 

صد یث یتم فیه ر یعرف النقاش العمومي بفتح نقاش عام حول موضوعات محلیة أو وطنیة ح

.1آراء المواطن بشأن فعالیة سیاسة أو برنامج معین وإشراكهم في السیاسة العامة

ثانیا

مجالس الأحیاء

یقصد بالحي، بحیث یقصد به المكان الذي یعیش فیه مجموعة من الأشخاص تجمعهم العادات 

التوجیهي للمدینة على الذي یتضمن القانون 06-06من قانون رقم 04، عرفته المادة 2والتقالید

جزء من المدینة یحدد على أساس تركیبة من المعطیات تتعلق بحالة النسیج العمراني وبنیته «أنه

3»وتشكیلته وعدد السكان المقیمین به

یطلق على مجالس الأحیاء تسمیة لجان الأحیاء، فتتجلى غایتها في مشاركة واستشارة سكان 

لقة بالحي، یة المتعق بالحي واسهامهم في شتى المخططات المستقبلالأحیاء، في اتخاذ أي قرار متعل

.4لى تلبیة رغبات سكان الحي وتحقیق التنمیة المحلیة وضمان مستقبل أفضل لهمهذا ما یؤدي إ

ثالثا

المیزانیة التشاركیة

یقصد بها عملیة من المشاورات یقرر من خلالها الأشخاص العادیون لكیفیة تخصیص جزء 

زانیة المحلیة أو الوطنیة، حیث تعتبر هذه الآلیة من الأفضل ممارسات الحكومة التشاركیة من المی

واهتمامها الملموس بالمواطنین في أرض الواقع من خلال تحفیزهم على مشاركتهم في الشؤون 

.5العمومیة 

.29، مرجع سابق، ص.بوراي دلیلة-1

، مذكرة ضمن متطلبات نیل 2020تطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة في دستور بن عیسى یوسف، بولرباح یوسف،-2

-2021-الجلفة-شهادة ماستر حقوق، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور

.25، ص.2022

، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، مرجع سابق.06-06القانون رقم -3

، دور المشاركة المجتمعیة في تنمیة وتطویر المجتمع المحلي (حالة دراسة للّجان صالح قدومي، المعطيمنال عبد -4

الأحیاء السكینة في مدینة نابلس)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التخطیط الحضري والإقلیمي، كلیة الدراسات 

.38-37، ص.ص.2008العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 

، مذكرة لنیل شهادة متطلبات 2020، الدیمقراطیة التشاركیة في ظل التعدیل لدستوري داجي عزالدین، صدیقي محمدبله-5

.63، ص.2024-2023شهادة الماستر تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة،
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لاّ أنه لا إمشروع قانون الدیمقراطیة التشاركیة، االتي یتضمنهتعلى الرغم من الإیجابیا

اذ، ى الرؤیة المتكاملة، فالسلطات تجاهلت ضرورة دخوله حیز النفال یعتبر مبادرة قانونیة تفتقر إلیز 

، وكان من المفترض الإسراع في تطبیقه باعتباره أداة 2020خاصة بعد التعدیل الدستوري لسنة 

لقانون ولة لا تتعامل مع هذا التحقیق تلك الأهداف، لكن الواقع یعكس توجها مغایرا، حیث بدا أنّ الد

بالجدیة المطلوبة، و نتیجة لذلك تحول المشروع إلى إطار قانوني عدیم التأثیر والفعالیة، مما یبرز 

.1بشكل واضح محدودیة الآداء التشاركي للمجتمع المدني

، »: بین المستجدات والمعوقات2020التعدیل الدستوري إطارالتشاركي للمجتمع المدني في الدور«لیندةبودراهم -1

بین الموجود والمنشود، 2020مداخلة مقدمة في إطار أعمال الملتقى الدولي حول المقاربة التشاركیة في التعدیل الدستوري 

.10، ص.-خنشلة-، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2022سبتمبر 29المنعقدة یوم 
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توصلنا في الأخیر من خلال هذه الدراسة البحثیة إلى أن الدیمقراطیة التشاركیة تعتبر الأكثر 

إشراكا للمواطن من الدیمقراطیة التمثیلیة، لأن التشاركیة مبنیة على مبدأ دیمقراطي سلیم هو المراهنة 

المواطن ومنحه القیمة الفعلیة الذاتیة التشاركیة جنبا لجنب مع الدولة، لأن هذه الأخیرة وحدها على 

لا تصنع التقدم دون المواطن، وهذا الأخیر دون الدولة لا یصنع الحضارة، وذلك یعني أن مشاركة 

المواطنین في اتخاذ القرارات التي تعنیهم هي جوهر الدیمقراطیة.

ها من الدول ترسیخ الدیمقراطیة التشاركیة من خلال اتباع نظام اللامركزیة عرفت الجزائر كغیر 

الذي أساسه الجماعات المحلیة، حیث جاء تكریسها في النصوص القانونیة بهدف معالجة النقائص 

ف جدا قد تأكدت قانونیا بشكل طفیمونتیجة للإصلاحات السیاسیة، الإداریة والتطورات الحدیثة، رغ

یدانیا بعد، فعلى المستوى القانوني نلاحظ وجود ثغرات قانونیة ونقص فادح وملحوظ من ولم تتحقق م

حیث تكریس المشرع الدیمقراطیة التشاركیة، حیث جعلت منه مجرد تعدیل شكلي مفرغ من محتواه، 

فالمشرع لم یعد صیاغة المواد المعالجة للدیمقراطیة التشاركیة فهي بقیت على حالها. 

لدیمقراطیة التشاركیة بوجود مجتمع مدني یلعب دورا كبیرا في تفعیلها وتجسیدها یقترن نجاح ا

على أرض الواقع، رغم أن مشاركة المجتمع المدني أخذت تخطو خطوات كبیرة  إلى الأمام، إلا أنها 

تبقى نسبیة في الوقت الراهن، وممارستها مازالت متذبذبة، نظرا للعراقیل الخاصة من أعضاء المجالس 

لمنتخبة الذي یقومون بتهمیش دور المواطنین، وهذا بسبب ضعف وعیه التشاركي نقص الكفاءة ا

والخبرة، والمستوى التعلیمي لدیه، هذا ما أدى به إلى مزاولة أعمال غیر قانونیة وانتشار ظاهرة 

البیروقراطیة، وإتباع طرق غیر قانونیة، وغیر نظامیة لمعالجة المشاكل، والسعي نحو مكاسب 

شخصیة، وإغفال الصالح العام نظرا لغیاب الثقافة التشاركیة لدیهم،  وانخفاض المستوى التعلیمي 

والثقافي.

یضاف إلى ما سبق طابع السریة الذي تمتاز به الإدارة، وبسبب عدم اتجاه الهیئة الإداریة إلى 

قى تأثیر ة والمواطن، یبتشجیع الإعلام الإداري على الرغم من أهمیته في تحسین العلاقات بین الإدار 

المشاركة محدود على مضمون القرار.

تحتاج الدیمقراطیة التشاركیة إلى تفعیل أكبر لتحقیق مشاركة المواطن في التسییر، ألا وهي 

نوع جدید من الدیمقراطیة، بل إضافة شكل للدیمقراطیة يالدیمقراطیة الرقمیة فهذه الأخیرة لا تعن

لك ر الهائل لشبكة الأنترنیت وطفرة تكنولوجیا الإعلام والاتصال بما فیه ذالتشاركیة، ففي عقب التطو 
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شبكة التواصل الاجتماعي والمواقع الإلیكترونیة الإخباریة والتفاعلیة، أصبحت إعلام ومشاركة 

المواطن في تسییر الشؤون العامة أكثر شفافیة.

یات یمكن إجمالها في: توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوص

أولا: النتائج

المتعلق بنظام الانتخابات، نظام التصویت على 01-21أقرّ المشرع الجزائري في ظّل الأمر رقم -

القائمة المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة. 

لسیاسیة، اأقرّ المشرع نظام المناصفة بین الرجال والنساء، ودعم الفئة الشبابیة للمشاركة في الحیاة -

وكذا اشتراط المؤهل العلمي.

قام المشرع بتكریس فعلي لهیئة مستقلة عن الإدارة لمراقبة الانتخابات میدانیا.-

نقطة تحول جدیدة من أجل تكریس الدیمقراطیة 2020و2016یعتبر التعدیل الدستوري لسنة -

التشاركیة، والكشف عن رغبة النظام الجزائري في تدعیم التوجه الجدید وتحقیق التنمیة المحلیة 

في جمیع المجالات. 

یة المحلیة.لتنمیعتبر برنامج كابدال نموذج تطبیقي عملي لتكریس الدیمقراطیة التشاركیة وا-

ثانیا: التوصیات

على المشرع الجزائري أن یخفف من حدة شروط القائمة المفتوحة حیث أنها تحد من مشاركة -

المواطنین.

التعجیل في إصدار مشروع قانون الدیمقراطیة التشاركیة -

ضرورة تكریس قانون خاص وجامع بالمجتمع المدني، وتبیان حقوقه وواجباته في ممارسة -

یمقراطیة التشاركیة.الد

ضرورة تكریس آلیات جدیدة تسهل وتعمل على المشاركة الفعلیة للمواطنین.-

تفعیل وتثمین الدیمقراطیة الرقمیة حیث أثبتت الواقع أن أدوات التكنولوجیا الإعلام والاتصال -

لتقلیدیة. افي الجزائر، تحولت بین المواطنین إلى مجال لتبادل الأفكار بعیدا عن الأطر الرسمیة و 
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قائمة المراجع

I.:باللغة العربیة

أولا: الكتب 

مستجدات النظام الانتخابي برازة وهیبة، بودراهم لیندة، قادري نسیمة، هارون نورة،.1

، مخبر حول »01-21والأمر رقم 2020دراسة تحلیلیة لما بعد التعدیل الدستوري «الجزائري 

یة، لرحمان میرة، بجافعلیة القاعدة القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ا

2023.

الشخصنة في العمل الحزبي بالجزائر: دراسة حالة أحزاب ما بعد بن یوسف فاطمة،.2

.2020، الجزائر، دار الحكمة للنشر والتوزیع، 2010

، الجزائر: 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12شرح قانون الولایة، القانون بوضیاف عمار .3

م.2012، ه1433الجسور للنشر والتوزیع، 

.2012شرح قانون البلدیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، .4

مقدمة في التخطیط التنموي الإقلیمي، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عثمان محمد غنیم، .5

عمان.

حكومة المجالس المنتخبة المشاركة في التشریع الجزائري: ماجستیر تنظیم عجابي صبرینة، .6

.115ص. ، 2018أدارة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

ثانیا: الأطروحات والمذكرات

الأطروحات.أ

المشاركة صورة لتجسید العلاقة بین الإدارة والمواطن، أطروحة لنیل شهادة بوراي دلیلة، )1

القانون، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الدكتوراه في 

.2020،-بجایة-القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة

-النظام القانوني للانتخابات التشریعیة في بلدان المغرب العربي: الجزائررشید بوبكر، )2

لة والمؤسسات العمومیة، كلیة المغرب، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، تخصص الدو -تونس

.2021،-الجزائر-الحقوق، سعید حمدین، جامعة بن یوسف بن خدة
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الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة في المغرب: مقاربة تشاركیة في آلیات إشراك سدقاوي محمد، )3

المواطن في تدبیر الشأن العام المحلي، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم

.2015-2014، جامعة الحسن الأول،-سلطات-القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة

المجتمع المدني وتفعیل التنمیة المحلیة، دراسة مقارنة لحالتي عبد اللاوي عبد السلام،)4

فرنسا والجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقة الدولیة، تخصص إدارة 

.2016، -)03(-الجزائر-لإقلیمیةالجماعات المحلیة وا

المركز القانوني للمجالس الشعبیة المحلیة في التشریع الجزائري، أطروحة مزوزي فارس، )5

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص إدارة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2020، -)01(باتنة -السیاسیة، جامعة الحاج لخضر

امعیةالمذكرات الج.ب

مذكرة الماجستیر

، -دراسة حالة البلدیة-دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیةبن عثمان شویح، -1

يمذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أب

.-تلمسان-دبكر بالقای

ون لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانمشاركة المواطنین في حمایة البیئة، مذكرةزیاد لیلة، .2

.2010، -تیزي وزو-الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة ولود معمري

آلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة بالجزائر، مذكرة ،محمد الطاهر غزیز.3

-احجامعة قاصدي مربمقدمة لنیل شهادة الماجستیر، في القانون العام، فرع تحولات الدولة، 

.20، ص.2010-2009، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، -ورقلة

دور المشاركة المجتمعیة في تنمیة وتطویر المجتمع منال عبد المعطي، صالح قدومي، .4

المحلي (حالة دراسة للّجان الأحیاء السكنیة في مدینة نابلس)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 

.2008ط الحضري والإقلیمي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة. في التخطی

مذكرة الماستر

دور البلدیة في التنمیة المحلیة في ظل القانون الجدید، مذكرة لنیل شهادة بلعربي نادیة،-1

الماستر الأكادیمي، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

.2013،-لةورق-مریاح
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، الدیمقراطیة التشاركیة في ظلّ التعدیل الدستوري بلهداجي عز الدین، صدیق محمد-2

، مذكرة لنیل متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 2020

.2024-2023، -غردایة-السیاسیة

-21رقم العضویة في المجالس الشعبیة في ضوء أمربن حموش أمال، عمراني ریمة، -3

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 01

الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2024-2023بجایة، 

، 2020تطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة في دستور بن عیسى یوسف، بولرباح یوسف، -4

مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر الحقوق، تخصص الدولة ومؤسسات، كلیة الحقوق 

.2022-2021، -الجلفة-والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور

ل شهادة البیئة والتعمیر)، مذكرة لنی(الدیمقراطیة التشاركیة ومجالاتها الممتازة بوراي دلیلة، -5

م، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان الماستر في الحقوق، تخصص قانون عا

.2013-2012،-بجایة-میرة

آلیات تجسید الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، تایبي لیلة، قرین إیناس، -6

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2022-2021، -أدرار-أحمد درایة

الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في سراج أمیر، -7

.2019-2018،-سعیدة-الطاهريالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة د. مولا

، تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل بخزار كنزةطمین وحیدة،-8

عات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة ماستر، تخصص الجما

.2014-2013، -بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة

الدیمقراطیة التشاركیة في قانون الجماعات المحلیة، مذكرة مرابط أمینة، خاتمي غنیة،-9

لسیاسیة، امكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون معمق، كلیة الحقوق والعلوم

.2024،-أم البواقي-جامعة العربي بن مهیدي

مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار على المستوى مري یاسین، منعة سفیر، -10

المحلي، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات 

.2015-2014،-بجایة-حمان میرةالإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الر 
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منازعات الترشح للانتخابات المحلیة وموقف المشرع معكوف نبیل، دیمش عبد الوهاب، -11

الجزائري منها، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق، 

-جیجل-تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى

،2022.

النظریة والتطبیق، ة) إشكالی2021-2020(المواطنة المحلیة في الجزائر معیوف أمال، -12

مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون العام، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

.2021-2020، -بجایة-السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

والمداخلاتثالثا: المقالات

المقالات

نظام تشكیل المجالس الشعبیة البلدیة كأساس لممارسة الدیمقراطیة في «ألعلواني نذیر،.1

-130ص. ص .2018، جانفي 10، العددمجلة آفاق للعلوم، »التشریع الجزائري والفرنسي

146.

إشكالیة مشاركة المجتمع المدني في تجسید الدیمقراطیة المحلیة في «أوكیل محمد أمین، .2

.ص. ص.2017،مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، »الجزائر: الدود والحلول

96-125.

رهان تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة من منظور برنامج دعم الفاعلین «أوكیل محمد أمین،.3

. ص. 1920، 02، العدد10، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، »المحلیین:(كابدال)

.42-23ص 

المتعلق 01-21النظام القانوني لعملیة التصویت وفق القانون العضويإیدابیر عبد القادر، .4

، العدد الأول، 13مجلد، المجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیةبنظام الانتخابات، 

.94-82ص . ص. 2024

01-21الأمرانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة والولائیة في خلال «بالة عبد العالي، .5

-954، الجزائر. ص. ص01، عدد10، مجلدمجلة الحقوق والحریات، »الأحكام والضوابط

982.

د المجل،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، »عراقیل الدیمقراطیة التشاركیة«بلطرش میاسة، .6

.1734-1721. ص. ص2022، العدد الأول، 15
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الجدیدة لنزاهة العملیة الانتخابیة وفقا الضمانات القانونیة«بودربالة إلیاس، زرقط عمر، .7

.2021، الجزائر، 03لعدد، ا14، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، »01-21للأمر رقم 

.329-312ص. ص. 

، القانونو مجلة دفاتر السیاسیة، »إشكالیة العزوف السیاسي في الجزائر«، سعیدي فرحات.8

.133-116ص. ص.2023، العدد الأول، 17المجلد

لة مج، »أزمة الثقة في الحیاة السیاسیة الجزائریة: الأسباب والمظاهر«سعیدي محمد، .9

.2022اطي العربي، برلین،، المركز الدیمقر 12، العدد06، المجلدالعلوم السیاسیة والقانون

.65-40ص. ص. 

-16في إطار القانون العضوي للانتخاباتالأحكام العامة «صایش عبد المالك، .10

، العدد الأول، مخبر البحث 02، المجلدمجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، »10

-07. ص. ص 2018علوم السیاسیة، بجایة،حول فعلیة القاعدة القانونیة، كلیة الحقوق وال

23.

ضوابط الترشح لعضویة المجالس المنتخبة في الجزائر على ضوء «صدیقي نبیلة، .11

،مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، »لمتعلق بنظام الانتخاباتا01-21القانون العضوي رقم 

.1004-989ص. ص.2022، 03د، العد07المجلد

الدیمقراطیة التشاركیة وآلیات تطبیقها في «، رطواهریة أبوداوود، غتاوي عبد القاد.12

. ص. 2021، 20، العدد 20المجلد ، المجلة الإفریقیة الدراسات القانونیة والسیاسیة، »الجزائر

.42-28ص 

برنامج دعم قدرات الفاعلین المحلیین(كابدال): خطوة نحو الدیمقراطیة «طواولة أمینة، .13

، 02لد ، المجمجلة القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، »التشاركیة والتنمیة المستدامة

.133-110. ص. ص 03العدد 

، »التشاركیة: بین التكریس والاستبعادالدیمقراطیة «رابحي كریمة، سعیداني ججیقة، .14

-332. ص. ص 2021، 05، العدد 58، المجلد مجلة الجزائر للعلوم القانونیة والسیاسیة

356.

نطام المناصفة كآلیة لتفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة في المجالس «عطوي وداد، .15

، العدد الأول، معهد الحقوق 09ة، المجلدمجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة المقارن، »المنتخبة

.44-26. ص. ص 2023،-تیبازة-علوم السیاسیةوال



قائمة المراجع

70

الدیمقراطیة المحلیة، من الدیمقراطیة المحلیة إلى الدیمقراطیة «، عیساوي عزالدین.16

. ص. ص 2015، 02، العدد 02المجلد،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، »التشاركیة

212-230.

القانونیة لحق الترشح لانتخابات البلدیة على ضوء القانون الحمایة «، غلابي بوزید.17

.2023، ، العدد الأول، بسكرة11، المجلد مجلة الحقوق والحریات، »01-21العضوي 

.395-378ص. ص 

قراءة في نظام انتخاب المجالس الشعبیة البلدیة على ضوء الامن «، فریجات إسماعیل.18

مجلة العلوم القانونیة ، »بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق21-01

.115-94. ص. ص 2021، الجزائر، 02العدد ،12، المجلد والسیاسیة

قراءة في نظام الترشح لعضویة المجالس الشعبیة المحلیة في القانون «قدومة وحیدة، .19

، سیاسیةالمجلة البحوث في الحقوق والعلوم ، »المتعلق بنظام الانتخابات10-16العضوي رقم

.270-252ص . ص.2018، 02، العدد 03المجلد 

عوائق تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي في «لاطرش إسماعیل، .20

.2021، نوفمبر02، العدد 04، المجلد مجلة آفاق للأبحاث السیاسیة والقانونیة، »الجزائر

.57-39ص. ص. 

آلیة تجسید الدیمقراطیة التشاركیة ودعائم «لاطرش إسماعیل، غازیر محمد الطاهر،.21

ة للبحوث القانونیالمجلة الأكادیمیة، »تفعیلها على مستوى الجماعات المحلیة بالجزائر

.1027-1002ص. ص.2022، العدد الأول، 06د ، المجلوالسیاسیة

المرصد الوطني للمجتمع المدني ودوره في إرساء «، بن جلول مصطفى، لغواطي محمد.22

، 02، العدد 07مجلد ، الالمجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، »الدیمقراطیة التشاركیة

.1057-1033ص. ص.2023

12المؤرخ في 139-21التعلیق على المرسوم الرئاسي «، ري حدوشوردیة زعرو .23

لوم العالمجلة النقدیة للقانون و ، »المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني2021أفریل 

-410ص. ص.2021، 02، العدد 16لمجلد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، االسیاسیة

430.
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مداخلة

: بین 2020الدور التشاركي للمجتمع المدني في إطار التعدیل الدستوري «بودراهم لیندة، -1

، مداخلة مقدمة في إطار أعمال الملتقى الدولي حول المقاربة التشاركیة »المستجدات والمعوقات

، قسم 2022سبتمبر 29بین الموجود والمنشود، المنعقد یوم 2020في التعدیل الدستوري 

.19–01، ص. ص. -خنشلة-العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

القانونیةصرابعا: النصو 

أ: الدستور

، صادر بموجب 1996نوفمبر 28الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ل دستور-1

، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 483-96مرسوم رئاسي رقم 

10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر08، صادر في 76

، وقانون رقم 2002أفریل 14في ، صادر 25، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2002أفریل 

16، صادر في 63، ج. ر. ج. ج. د. ش،عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 08-19

، ج. ر. ج. ج. د. ش، 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16، وقانون رقم2008نوفمبر 

دیسمبر 30، مؤرخ في 442-20، ومرسوم رئاسي 2016مارس 07، صادر في 14عدد

.2020دیسمبر 30، صادر في 42، عدد ، ج. ر. ج. ج. د. ش2020

النصوص التشریعیة-أ

القوانین العضویة.1

، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج. 2012جانفي 12مؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم -

.2012جانفي 15، صادر في 02ر. ج. ج. د. ش، عدد 

ر. المتعلق بنظام الانتخابات، ج. 2016أوت 25مؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم -

، معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 2016أوت 28، الصادر في 50ج. ج. د. ش، عدد 

15، صادر في 55د. ش، عدد ر. ج. ج. ، ج.2019سبتمبر 14مؤرخ في 19-08

.2019سبتمبر 

، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021مارس 10مؤرخ في 01-21أمر رقم -

، معدل ومتمم 2021مارس 10، صادر في 17عدد الانتخابات، ج. ر. ج. ج. د. ش، 

، صادر 30، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد2021أفریل 22مؤرخ في 05-21بموجب أمر رقم 
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، 2021أوت 25مؤرخ في 10-21، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 2021أفریل 22في 

.2021أوت 26، صادر في 65ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 

القوانین العادیة.2

، یتعلق بالبلدیة، ج. ر. ج. ج. د. ش، 1990أفریل 07مؤرخ في 08-90م قانون رق-

جویلیة 18مؤرخ في 03-05، متمم بموجب أمر رقم 1990أفریل 11، صادر في 15عدد 

ملغى). (، 2005جویلیة 19، الصادر في 35، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2005

لایة، ج. ر. ج. ج. د. ش، ، یتعلق بالو 1990أفریل 07، مؤرخ في 09-90قانون رقم -

18، مؤرخ في 04-05، معدل بموجب أمر رقم 1990أفریل 11، الصادر في 15عدد

، (ملغى).2005جویلیة 19، صادر في 35، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2005جویلیة 

، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج. ر. ج. ج. 1990دیسمبر 01مؤرخ في 29-90قانون رقم -

05-04، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1990دیسمبر 02ادر في ، ص52د. ش، عدد 

.2004أوت 15، صادر في 51، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد2004أوت 14مؤرخ في 

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة 19مؤرخ في 10-03قانون رقم -

.2003جویلیة 20، صادر في 42المستدامة، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد

، یتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة، ج. 2006فیفیري 20مؤرخ في 06-06قانون رقم -

.2006مارس 12، صادر في 15ر. ج. ج. د. ش، عدد 

، یتعلق بالبلدیة، ج. ر. ج. ج. د. ش، 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -

أوت 31مؤرخ في ، 13-21، معدل ومتمم بأمر رقم 2011جویلیة 03، صادر في 37عدد 

2021أوت 31، صادر في 67، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2021

، یتعلق بالولایة، ج. ر. ج. ج. د. ش، 2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -

.2012فیفري 29، صادر في 12عدد 

، یتعلق 2014غشت 09الموافق 1435شوال عام 03مؤرخ في 06-14قانون رقم -

.2014أوت 10، صادر في 48ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد بالخدمة الوطنیة،

النصوص التنظیمیة-ج

مرسوم رئاسي.1

، یتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع 2021أفریل 12مؤرخ في 139-21مرسوم رئاسي رقم -

.2021أفریل 18، صادر في 29دالمدني، ج. ر. ج. ج. د. ش، عد
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مرسوم تنفیذي.2

، یحدد كیفیات الاطلاع على 2016یونیو 30مؤرخ في 190-16مرسوم تنفیذي رقم -

، صادر 41مستخرجات مداولات المجلس الشعبي والقرارات البلدیة، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد

.2016یولیو 12في 

محاضرة:خامسا

ملخص محاضرات في مقیاس الدیمقراطیة التشاركیة، موجه لطلبة السنة عیساوي عزالدین، 

الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان الثانیة ماستر، تخصص القانون

.2021-2020، -بجایة-میرة

: الوثائقسادسا

الرسمي للوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة الموقع،مشروع قانون الدیمقراطیة التشاركیة.1

والتهیئة العمرانیة، متوفر على موقع الوزارة على الرابط:

.ARABE.pdf-Info-http://www.interieur.gov.dz/images/fiche

الموقع الرسمي للوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة مشروع قانون الدیمقراطیة التشاركیة، .2

والتهیئة العمرانیة، متوفر على موقع الوزارة على الرابط التالي: 

http://www.Interieur.gov.dz/Images/démocratie-rticipative.pdf

باللغة الفرنسیة-2

A. Ouvrages
1- GAUDIN Jean-Pierre, La démocratie participative, 02 édition, Armand Colin,
Paris, 2013.
2- LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, Droit administrative, 06 édition,
DALLOZ, Paris,2005.
B. Intervention
1- ESSAID Taib, « La participation local », Recueil des actes du séminaire
national sur les collectivités territoriales réalités et perspectives », Université
Abderrahmane Mira- Bejaia-, le 2.3et 4 Décembre 2008.
C. Document
1- Ousmane SY, MALI, La participation Citoyenne un des enjeux de la
démocratie, RUANDA, Institue de recherche et dialogue pour la paix, RUANDA,
2010.
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1----------------------------------------------------مقدمة

الفصل الأول

الانتخاب كآلیة غیر مباشرة لإشراك المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة

6-------------------إشراك المواطنین في تشكیل المجالس المحلیة:المبحث الأول

6--------------اشراك المواطنین في اختیار أعضاء المجالس المحلیة:المطلب الأول

6-----------------------المجالس المحلیةالفرع الأول إجراءات اختیار أعضاء 

7-----------------------------------الشروط المطلوبة في الناخب:أولا

7----------------------------------في القائمة الانتخابیةالتسجیل :ثانیاٍ 

8-------------------------------وضع القائمة الانتخابیة ومراجعتها:ثالثا

10---------------------------------الحصول على بطاقة الناخب:رابعا

10-----------المحلیةحقوق المواطن أثناء عملیة اختیار أعضاء المجالس :الفرع الثاني

10------------------------------حقوق المواطن قبل عملیة التصویت:أولا

13-----------------------------المواطن بعد عملیة التصویتحقوق :ثانیا

14-إطلاق حریة الترشح لتمكین المواطنین من العضویة في المجالس المحلیة::المطلب الثاني

14--------------------شروط الترشح للعضویة في المجالس المحلیة:الفرع الأول

14---------------------------------الشروط المتعلقة بقائمة الترشح:أولا

18----------------------------------الشروط المتعلقة بالمترشح:ثانیا

21-------------------------------الشروط المتعلقة بالمترشح:الفرع الثاني

21-------------------------------------منح المترشح إمكانیة الطعن

21--------------------------------الطعن في قرارات رفض الترشح:أولا

22-----------------------------الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات:ثانیا

24---تعثر الانتخابات في تحقیق مشاركة المواطن في تسییر الشؤون المحلیة:المبحث الثاني

التأثیر السلبي لحصر دور المواطن في مجرد اختیار الممثلین على مستوى :المطلب الأول

24--------------------------------------------المجالس المحلیة
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24-------------------------عزوف المواطن عن الحیاة السیاسیة:الفرع الأول

26-------------------فقدان الثقة بین المواطن وممثلیه على مستوى المجالس:أولا

26---------الممثلین على مستوى المجالستخلي المواطن عن ممارسة حق اختیار:ثانیا

إمكانیة الانحراف بالمصلحة لعدم وجود رقابة بعدیة للمواطن على الممثلین على :الفرع الثاني

27--------------------------------------------مستوى المجالس

28---عدم تجسید البرامج المعلن عنها من طرف ممثلي المواطنین على مستوى المجالس:أولا

28---------------------زاب السیاسیة لتحقیق أغراض شخصیةسعي الأح:ثانیا

التأثیر السلبي لبعض الثغرات الإجرائیة لعملیة التصویت على المشاركة الحقیقیة :المطلب الثاني

30------------------------للمواطن في اختیار الممثلین على مستوى المجالس

31------------------مشاركة محدودة للمواطن أثناء عملیة التصویت:الفرع الأول

31----------------عدم تمكین كل المواطنین من الحضور أثناء فرز الأصوات:أولا

اعمال نمط احتساب الأصوات المعبر عنها قد یؤثر سلبا على اختیار المواطن للممثلین:ثانیا

-----------------------------------------------------32

قصور نمط الرقابة الممنوح للمواطن أثناء عملیة التصویت عن تحقیق مشاركة :الفرع الثاني

33-----------------------------------حقیقیة في تسیر الشؤون المحلیة

33------------------رقابة سیاسیة قاصرة عن تحقیق مشاركة حقیقیة للمواطن:أولا

34-----------------رقابة قضائیة قاصرة عن تحقیق مشاركة حقیقیة للمواطن:ثانیا

الفصل الثاني

الدیمقراطیة التشاركیة كآلیة مستحدثة لإشراك المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة

37----------------------------ماهیة الدیمقراطیة التشاركیة:المبحث الأول

37----------------------------مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة:المطلب الأول

38----------------------------التعریف بالدیمقراطیة التشاركیة:الفرع الثاني

38----------------------------------تعریف الدیمقراطیة التشاركیة:أولا
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39--------------------------------خصائص الدیمقراطیة التشاركیة:ثانیا

40-----------------------القانوني للدیمقراطیة التشاركیةالأساس :الفرع الثاني

40--------------التكریس الدستوري للدمقراطیة التشاركیة في الجماعات المحلیة:أولا

41----------------تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في قوانین الجماعات المحلیة:ثانیا

43التشاركیة في قانون البیئة باعتباره المجال الممتاز لمشاركة المواطنتكریس الدیمقراطیة :ثالثا

44--الآیات مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون المحلیة في القانون الجزائري:المطلب الثاني

44------------------------------------الآلیات الإجرائیة:الفرع الأول

44----------------------------------------------التشاور:أولا

45---------------------------------------الاستشارة العمومیة:ثانیا

45----------------------------------------التحقیق العمومي:ثالثا

46-----------------------------------------الاقتراح الإداري:رابعا

46-----------------------------------الآلیات المؤسساتیة:الفرع الثاني

46------------------------------------------المجتمع المدني:أولا

48----------------------------------------المجالس التشاوریةثانیا

49------------------واقع وآفاق الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر:المبحث الثاني

49------التشاركیة في المجالس المنتخبة المحلیة بالجزائرواقع الدیمقراطیة :المطلب الأول

49------------------العراقیل القانونیة لممارسة الدیمقراطیة التشاركیة:الفرع الأول

49-----------------------غیاب إطار قانوني واضح للدیمقراطیة التشاركیة:أولا

51----------محدودیة الآلیات القانونیة للدیمقراطیة التشاركیة في القانون الجزائري:ثانیا

53-----------------عراقیل غیر قانونیة لممارسة الدیمقراطیة التشاركیة:الفرع الثاني

53------------------------------------------التعقید الإداري:أولا

54--------------------------------------انعدام الحس المدني:ثانیا

54----------------------------آفاق الدیمقراطیة التشاركیةالثاني:المطلب 

56---------------------------المرصد الوطني للمجتمع المدني:الفرع الأول
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56-------------------------------------مشروع كابدال:الفرع الثاني

56--------------------------------------تعریف مشروع كابدال:أولا

57--------------------------الفاعلون المعنیون بتطبیق مشروع كابدال:ثانیا

58-------------------------مشروع قانون الدیمقراطیة التشاركیة:الفرع الثالث

59-----------------------------------------النقاش العمومي:أولا

59-----------------------------------------مجالس الأحیاء:ثانیا

59----------------------------------------المیزانیة التشاركیة:ثالثا

62---------------------------------------------------خاتمة

65-----------------------------------------------قائمة المراجع

فهرس

ملخص



الملخص

یارات الدیمقراطیة على المستوى المحلي ظهرت الدیمقراطیة التشاركیة كآلیة جدیدة في ظل خ

ترتكز على التدبیر المشترك للشأن العام المحلي الذي یقوم على مشاركة المواطن والمجتمع المدني 

قراطیة ه الدیمفي النقاش العمومي واتخاذ القرار المحلي، وعلیه الهدف الأساسي الذي جاءت من أجل

التشاركیة هو دمقرطة الدیمقراطیة التمثیلیة، وذلك لتعطي أهمیة لرأي الأغلبیة، دون إقصاء المعنیین 

بحق المشاركة، وتكون هذه الدیمقراطیة منظمة ومهیكلة، كما انها تتمیز بالمرونة والفعالیة مما تسمح 

اسات العامة، وتقویة دورهم في اتخاذ لكافة أطیاف المجتمع المدني وعموم المواطنین في منع السی

المتعلقة بالشأن العام عن طریق آلیات قانونیة تمكن كل الفواعل من المشاركة على المستوى تالقرارا

على أرض الواقع، والهدف من تهذه الإجراءابلا تغیالمحلي، ولتحقیق هذه المشاركة یجب أن

عالجة المشكلات المجتمعیة والقضایا المطروحة تطبیق مشاركة الجمهور الجدید على أرض الواقع م

وتحقیق التنمیة التشاركیة المحلیة.

Résumé

Dans les choix Démocratiques au niveau local, la démocratie participative est
apparue comme un nouveau mécanisme basé sur une gouvernance commune des
affaires publiques, qui concerne la participation des citoyens et de la société civile
au débat et à la prise de décision locale.

L’objectif principal de la démocratie participative est la démocratisation
de la démocratie représentative, afin de donner de l’importance à l’opinion de la
majorité sans exclure le droit de participer, et que la démocratie soit organisée et
structurés.

La démocratie participative est souple et efficace, permettant à tous les
sections de société civile et a tous les citoyens de l’élaboration des politiques
publique et de renforcer leur rôle dans la prise de décision en matière d’affaire
publiques, par de mécanismes juridiques permettant à tous les acteurs de
participer au niveau local.

Pour atteindre cette participation ces procédures ne doivent pas être absentes
sur le terrain, parce que l’objectif de la participation publiques sur le terrain est de
traiter les problèmes de société et les question importantes et de parvenir à un
développement local participatif.


